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 المسؤوليه المدنية لناقل عدوى كورونا
 عيسى صفاء سليم: إعداد

 القضاه أحمد الدكتور ياسين: إشراف
 باللغة العربيةالملخّص 

التركيز و  ،قل عدوى فيروس كوروناان على الملقاةالمسؤولية المدنية تحديد  إلىهذه الدراسة  تناولت
لقاء الضو  عن الإصابة به. الناجمةخطورة هذا المرض والأضرار المادية والمعنوية  على طبيعة وء ا 

الغير،  ىإلموقف المشرع الأردني للمسؤولية المدنية الناشئة عن انتقال عدوى فيروس كورونا  على
 إلىالإضافة ب لعقدية( لنقل العدوى.)التقصيرية وا الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنيةكما ركزت على 

تشريعات المتعلقة لحيث تم تحليل االتحليلي في هذه الدراسة، والمنهج و ذلك تم استخدام منهج الوصفي 
بموضوع الدراسة والمعمول بها في الأردن، ومحاولة تكييف الأحكام الواردة فيها بشكل يساهم في 

ما ك القانوني السليم للمسؤولية المدنية الناتجة عن انتقال العدوى بفيروس كورونا، ساسبناء الأ
ولية المدنية إنما هي طبيعة ان المسؤ  :وكان من أبرزها من النتائج ةمجموع إلىتوصلت الدراسة 

صلح الخلل الذي نتج عن الاخلل ؤ المسقانونية قائمة على حق  ول عن العمل غير المشروع وا 
عادة التوازن بالذمم المالية عن طريق تعويض الم بالالتزام يفرضة القانون رر الذي ضرر عن الضتوا 

تحداث مواد قانونية رادعة في ضرورة اس من التوصيات ةكما قدمت هذه الدراسة مجموعلحق به. 
جنب معع القوانين الرادعة لعدم الالتزام بالقواعد والتوجيهات الوقائية  إلىالأردني جنباا  القانون المدني

 والصحية إزاء جائحة كورونا، وأي من الفيروسات المحتملة على المدى البعيد.
 .ناقل عدوى كورونا، ت المفتاحية: المسؤوليه المدنيةالكلما
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Civil Liability of individual for the Spread of Corona Virus 

Prepare By: Safaa Salim Issa 

Supervised by: Dr. Yaseen Ahmad Al-Qudah 

Abstract 
يزية  الملخّص باللغة الإنجل

This study dealt with determining the civil liability of the carrier of the Corona virus 

infection، and focusing on the nature of the seriousness of this disease and the material 

and moral damages resulting from infection with it. It sheds light on the position of the 

Jordanian legislator on civil liability arising from the transmission of the Corona virus 

infection to others، and focused on the legal nature of civil liability (tort and contract) for 

transmission of infection. In addition، the descriptive، methodological and analytical 

approach was used in this study، where the legislation related to the subject of the study 

and applicable in Jordan was analyzed، and an attempt was made to adapt the provisions 

contained therein in a way that contributes to building a sound legal basis for civil liability 

resulting from the transmission of infection with the Corona virus. A set of results، the 

most prominent of which were: Civil liability is a legal nature based on the right of the 

person responsible for the illegal act، repairing the defect that resulted from the breach of 

the obligation imposed by law and restoring the balance of financial receivables by 

compensating the victim for the damage he sustained. This study also presented a set of 

recommendations for the necessity of introducing deterrent legal articles in the Jordanian 

civil law along with deterrent laws for non-compliance with preventive and health rules 

and directives regarding the Corona pandemic، and any of the possible viruses in the long 

run. 

Keywords: Civil Liability, Corona Infection Vector. 
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  :الفصل الأول
 خليفة الدراسة وأهميتها

  المقدمةأولًا: 

شهدها العالم حاليا، حيث أدى انتشار ( من أشد الكوارث التي ي19-يعد فيروس كورونا )كوفيد 

( مليون 2.83وفاة أكثر من ) إلىفي الصين  2019هذا الفيروس منذ ظهوره نهاية ديسمبر / 

، ولم يتوقف هذا الوباء في دولة الصين، بل تجاوز الحدود والدول، وتسارعت (1)شخص حول العالم

ة بهذا الفيروس. سجلت المملكة وتيرة الأحداث حتى أعلنت معظم الدول تسجيل حالات الإصاب

لشاب أردني ظهرت  2/3/2020الأردنية الهاشمية ظهور أول حالة إصابة بهذا الفيروس بتاريخ 

( ألف حالة 618يوماا من عودته من إيطاليا، وبلغ العدد بعد ذلك ) 16عليه أعراض المرض بعد 

رين، كما تعتبر المسؤولية ( ألف شخص أصيبوا جميعهم به من إصابة آخ6940. ومن بينهم )وفاة

لويس "الفرنسي العقدية بشكل عام أحد الموضوعات المهمة في دراسة القانون؛ حيث أشار الفقيه 

أن موضوع المسؤولية يمثل النقطة المحورية في الفلسفة التشريعية،  إلى رائد نظرية التعسف جسران"

 . (2)ليس فقط في القانون المدني، ولكن في القانون ككل

هي الجزاء  أو ،قانونيلتزام إخلل بإ مثل المسؤولية العقدية بالالتزام بتعويض الضرر نتيجةتت

بالواجب القانوني العام وهو عدم الاضرار  أونون على من يخل بالتزامه العقدي الذي يفرضه القا

                                                           

(. المسؤولية الجنائية لناقل عدوى بفيروس كورونا. رسالة ماجستير غير منشورة، 2021سماهر محمود محمد. ) خليل،( 1)
 .1جامعة الاسراء، الأردن، ص: 

 .11(. المسؤولية المدنية عن الأضرار البيئية. جامعة الإسراء، الأردن، ص: 2009عواد، محمد عامر رمضان. )( 2)
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دوى كورونا ع ، ربما من أهم القضايا في المسؤولية العقدية وهو ما يتعلق بالمسؤولية عن نقل(1)بالغير

لأشخاص آخرين، لما يلحق بهم من أضرار صحية ونفسية واقتصادية، وقد يصل في بعض الحالات 

وفاة الشخص المتعرض للفيروس، فالضرر الناتج عن تعمد الاصابة بنقل فيروس كورونا تتمثل  إلى

ترك  ءالضرر الجسدي جرا أوبالأذى الذي يلحق بالشخص في ماله نظير تلق الرعاية الصحية 

ر في ضر  أوكحدوث ضرر في رئتي المصاب،  الفيروس إصابات مستديمة ببعض أعضاء الجسد

حكام وفقا لأ معنوياا  أو مادياا نوعه عاطفته جراء فقد عائل للأسرة، وهو واجب التعويض مهما كان 

 القانون المدني الأردني، الأمر الذي دفع العديد من الدول من إعلن قانون الدفاع والظروف

في الظروف  عن القوانين المعمول بها فالعالم، وفرض العمل بقوانين تختلالاستثنائية في جميع أنحاء 

 لوقاية المخصصة لذلك.والأحوال العادية مثل الحجر الصحي، ومنع الاختلط واستخدام وسائل ا

 دراسةال مشكلةثانياً: 

 ردنيالا المدني نونالقا قواعد كفاية مدى بيان في الحالية الدراسه مشكلة تبرز

 لمدنيةا المسؤولية وبيان كارونا فيروس عدوى نقل عن الناشئ الضرر تعويض لضمان

 المترتبة حكاموالا المسؤولية تلك عن المتولده الالتزامات وتحديد كورنا فيروس عدوى لناقل

 ئمةمل ومدى المسؤولية هذه تنظم خاصة احكام توفر ومدى بها الاخلل حال في عنها

 رقم لدفاعا قانون الاعتبار بعين اخذين المسالة هذه على العامة القواعد تطبيق نسجاموا

  .1992 لسنة 13

                                                           

 .4. المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية. المعهد القضائي الاردني، ص(2020( النجادا، ممدوح. )1)
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 الدراسة أسئلةثالثاً: 

 التالية: سئلةالأ طرح تم الدراسة اهداف لتحقيق

  كورونا؟ فيروس عدوى لناقل المدنية المسؤولية أساس ما هو .1

 كورونا؟ فيروس حامل على المترتبة القانونية الالتزامات ماهي .2

  كورنا؟ فيروس لناقل المدنية المسؤولية اركان ماهي .3

 كورنا؟ فيروس لناقل المدنية المسؤولية عن المترتبة القانونية الاثار ماهي .4

 أهمية الدراسةرابعاً: 

تعنى أحكام المسؤولية المدنية بشكل عام بتعويض الشخص المتضرر بمقدار الضرر الذي لحق 

ت بشكل ر ولا شك أن جائحة كورونا أثّ  سابق،قانوني  أخر نتيجة لإخلله بالتزامبه من قبل شخص 

ناقل ل تكمن أهمية الدراسة في تناولها للمسؤولية المدنيةحيث واضح على مختلف جوانب الحياة، 

عدوى كورونا، وكذلك توضيح الآثار السلبية لعدوى كورونا على جميع جوانب الحياة السياسية 

لوقائية ا بالإجراءاتثار المترتبة على الإخلل والاجتماعية والصحية والتعليمية، والآوالاقتصادية 

ل ردني. وأهمية السيطرة على انتقالناقل عدوى فيروس كورونا اتجاه الغير في القانون المدني الأ

 العدوى من خلل توضيح مفهوم المسؤولية المدنية لحامل فيروس كورونا في القوانين والتشريعات

معرفة مصير التصرفات والأوضاع القانونية خلل  إلىالعدوى، حيث برزت الحاجة  ناقللمحاسبة 

الجائحة وما بعد تفعيل قانون الدفاع، ولبيان ضرورة وجود نظام قانوني خاص بالمسؤولية المدنية 

وانين لابد ي قآمر الدفاع بذاتها ه أووتعتبر الاجراءات الوقائية الملزمة لجميع  لناقل عدوى كورونا.

ق بين وتبين الدراسة الفر  ،لة القانونيةاءالمس إلىالشخص نفسه  لا يعرضحتى ، من الإلتزام بها

  (.التقصيرية والعقدية) ةالمسؤولية المدني أساسالمسؤوليتين وهما 
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 أهداف الدراسةخامساً: 
ورونا فيروس ك مما لا شك فيه أن العالم يمر في أزمة صحية متمثلة بانتشار وباء مميت وهو

COVID-19 والذي أودى بحياة الكثير من البشر، وكان انتشاره السريع يفوق الإمكانيات الصحية ،

والعلمية لدول العالم، وبما أن الدول يقع على عاتقها حماية مواطنيها والتصدي لانتقال العدوى فيما 

ليه ية وماهي طبيعة مسؤو نبينهم وتعويضهم في حال إلحاق الضرر بهم؛ وتحديد المسؤولية المد

تهديد  وأم تقصيرية( لكل من تسول له نفسه استخدام الفيروس لإلحاق الأذى بالأخرين أ)عقدية 

لذا فقد أثر الباحث الكتابة في هذا الموضوع نظرا لأهمية  غير مباشرة. أوصحتهم بصورة مباشرة 

 :لىإقل فيروس كورونا، بالإضافة إلقاء الضوء على المسؤولية المدنية الملقاة على عاتق الشخص نا

 :الغير لىإتحديد موقف المشرع الأردني للمسؤولية المدنية الناشئة عن انتقال عدوى فيروس كورونا 

 العدوى. ( لنقلوالعقدية)التقصيرية  التركيز على الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية 

 مدنية لنقل عدوى كوروناتحديد حجم التعويض)ضمان( للضرر الناتج عن المسؤولية ال 

  وجهة نظر الجهات الرقابية والصحية للضرر الناتج عن المسؤولية المدنية لنقل عدوى  بيان

 كورونا.

 )تسليط الضوء على أنواع المسؤولية المدنية وشروطها وأركانها وطرق التعويض )ضمان 

 الضرر.

  ل الإلتزام تب عن الإخلبيان الشروط التي يجب توافرها لتحقيق التعويض عن الضرر المتر 
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 الدراسة يةمنهجسادساً: 

 ةفي هذه الدراسة، ويمكن اتباع المنهج المقارن عند الحاج الوصفي والتحليلي المنهجينتم اتباع 

ي حيث تم تحليل التشريعات المتعلقة بموضوع الدراسة والمعمول بها ف، تشريع الاردني والعراقيبين ال

م للمسؤولية القانوني السلي ساسام الواردة فيها بشكل يساهم في بناء الأالأردن، ومحاولة تكييف الأحك

قارنة، مع التشريعات المورونا، ومقارنتها عند الحاجة المدنية الناتجة عن انتقال العدوى بفيروس ك

لإظهار ميزة منها، خاصة وأن  أومن أجل معرفة أوجه القصور في هذه القوانين بهدف تلفيها 

ني الاردني، قد خالف نص القوانين المدنية المقارنة في دول أخرى، من حيث أقام القانون المد

تمييز،  تتطلب في نشوئها الالفعل الغير مشروع والتي لا أوالإضرار  أساسالمسؤولية المدنية على 

سلمي، عكس بعض الدول التي أخذت أحكامها م المسؤولية المدنية من الفقه الإحكاأ تذخ  أ  حيث 

 . الخطأ اسأسعلى 

 الدراسات السابقة ذات الصلةسابعاً: 

 ي. والتالمسؤولية المدنية عن حاملي عدوى فيروس كورونابعنوان:  (2021( طه حطابدراسة 

 بحثت في المسؤولية العقدية لانتقال فيروس كورونا في القانون أجريت في جامعة اليرموك في الأردن،

دوى فيروس كورونا عقدية، وي تخيل أن يحدث ذلك في عقد العراقي، والتي بينت أن قضية الناقل لع

ذا كان عدم الإفصاح يؤدي  العلج الطبي، وعقد التأمين، وكلما تعمد حامل الفيروس إخفاء إصابته وا 

بناءا  هفي حالة عدم علمه بالضرر، لا يمكن ترتيب المسؤولية ضدّ  ،بشخص آخرإلحاق الضرر  إلى

. كما أن انتقال عدوى فيروس كورونا يمكن أن يكون بسوء نية من على مبدأ حسن النية في العقود

قد يحدث العكس ويكون غير مقصود، ويسأل المتسبب في  أوخلل الإضرار المتعمد بالآخرين، 

أنه  لىإ. حيث أشارت الدراسة فعل ضارالضرر في كلتا الحالتين ما إذا كانت مسؤولية تعاقدية أم 
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ذلك  التنفيذ العيني. والسبب في بإجراءعن نقل عدوى فيروس كورونا من المستحيل إلزام المسؤول 

استحالة تنفيذ هذا الالتزام، حيث أن الالتزام بعدم نقل عدوى فيروس كورونا من الالتزامات السلبية، 

فهو التزام بالامتناع عن العمل ومن مفهوم الانتهاك، أي عمل إيجابي ينقل ذلك. العدوى تجعل التنفيذ 

مستحيلا تماماا كما أن معظم الالتزامات السلبية لا تقبل التنفيذ العيني، على عكس التعويض  العيني

المالي كعقوبة لمسؤولية حاملي عدوى فيروس كورونا. في حين أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر 

 في موقف القانون العراقي وضرورة تضمين أحكام وجوب الإبلغ عن الأمراض المعدية، وخاصة

تتمكن  بالإبلغ عن المرض حتى الأمراض الفيروسية التي تنتقل بسرعة، من طريقة التزام المريض

في بادئ الأمر لا بد من الإشارة  مختلف الأطراف من الحد من انتشار الاصابة بفيروس كورونا.

وضوع جائحة مأن هناك تشابه بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، يتمثل التشابه في التطرق ل إلى

قة تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابكورونا والمسؤوليات تجاه الفردية تجاه نقل العدوى، و 

حيث لم تتطرق أي من الدراسات السابقة لدراسة المسؤولية المدنية  ،من حيث عنوان الدراسة نفسه

مسؤولية المدنية عن دراسة ال إلى ،(2021 ،حيث تطرقت دراسة )طه خطاب ،لناقل عدوى كورونا

 .بينما سلطت الدراسة الحالية الضوء على نقل العدوى وليس مجرد حملها ،حاملي عدوى كورونا

ن ، لما لها مالمسؤولية المدنية لناقل فيروس كوروناوالتي تناولت  Alta'ani (2021)دراسة 

لمدنية عد المسؤولية اآثار خطيرة على مستوى الأفراد والمجتمعات، في ظل التشريعات المنظمة لقوا

تناول  المدني الأردني القانون لذلك فإن وأجريت هذه الدراسة في الأردن، الأردنية ومقارنتها بقطر،

من القانون المدني  199هذا الموضوع وقارنه بتشريعات دولة قطر في المادة  256في المادة 

ن عدوى فيروس كورونا للحد متوضيح المسؤولية المدنية لناقل  إلىالقطري. هدفت هذه الدراسة 

انتشار هذا الوباء. قامت الدراسة بتوضيح الحالات التي تتطلب مساءلة حامل العدوى وفق القانونين 



8 

 

الأردني والقطري، وتعارض أوامر الدفاع وتحقيق الأمن الصحي وفعالية الإجراءات الوقائية في ضوء 

المتضمن الموافقة على قرار مجلس  17/3/2020قانون الدفاع الصادر بالمرسوم الملكي. بتاريخ 

 .1992( لسنة 13والمتضمن تنفيذ قانون الدفاع رقم ) 17/3/2020الصادر في  9060الوزراء رقم 

من حيث دراسة موضوع المسؤولية  ) 2021Alta'ani)بينما تشابهت الدراسة الحالية مع دراسة 

ا( و فظي بين عبارتي )ناقل فيروس كورونوبالرغم من وجود اختلف ل ،المدنية لناقل فيروس كورونا

 ،تينهناك تشابه بين الدراس أن ويبدو ،إلّا أن كل منهما يطرح الموضوع نفسه ،)ناقل عدوى كورونا(

إلّا أن الاختلف الكامن في الدراسة الحالية بأن الدراسة الحالية استخدمت التكامل المنهجي المتمثل 

ما استخدمت بين ،المقارن بين الأردن والعراق في المقام الأول والمنهج ،بالمنهج الوصفي والتحليلي

كما تختلف الدراسة الحالية  ،المنهج المقارن فقط بين الأردن ودولة قطر Alta'ani (2021)دراسة 

م وهو ما يعني الوصول 2022عن هذه الدراسة من خلل حداثة الدراسة التي يتم إجراؤها في عام 

ضوعية واختلفاا عن هذه الدراسة لتجنب الباحث الأسلوب والعرض ومناقشة نتائج أكثر دقة ومو  إلى

 النتائج النهائية للدراسة

المسؤولية الجنائية والمدنية عن نقل فيروس والتي بعنوان  (2021أما دراسة الحوري والخولي )

 داا مع ، والتي بحثت في المسؤولية المترتبة عن نقل فيروس كورونا من شخص لأخركورونا عمداا 

حيث أجريت هذه الدراسة في المدينة المنورة في وحكمها في القانون المصري والأردني والعماني، 

ل حد مباحثها المسؤولية المدنية عن القصد الجنائي في نقأوقد تناولت في المملكة العربية السعودية، 

التعويض روس كورونا و تناول الباحث فيه المسؤولية المدنية عن تعمد نقل فيحيث فيروس كورونا، 

ة في ن ركن السببيأ إلىشارت نتائج هذا المطلب أعن تعمد نقل الإصابة بفيروس كورونا والتي 

حدث للضرر، والفعل الم ناتجالمسؤولية المدنية جراء الإصابة لنقل فيروس كورونا قائم على السبب ال
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ورة نص وصت الدراسة بضر أقد في مجال المسؤولية التقصيرية، و  صلا أن التعويض العيني ليس أو 

المسؤولية المدنية على التعويض العيني والمتمثل في التعقيم والتطهير وذلك في قانونية عن نصوص 

لى عن يصرف التعويض النقدي أيجب  هنأوصت بأكما  ضرار المتعلقة بالبيئة والصحة العامة،الأ

أصبح  هيجة ابتعاد الناس عنه لكونليه العدوى نتإصاب الشخص الذي انتقلت أدبي الذي الضرر الأ

ت نواع الخسائر التي لحقأكل  عنن يصرف أن التعويض النقدي يجب أمصاب بوباء كورونا، كما 

وفيما يتعلق بالفرق بين الدراسة الحالية ودراسة الحوري والخولي  بالمتضرر من حيث الزمان والمكان.

مدنية عن نقل فيروس كورونا عمداا، فإن والتي ناقشت موضوع المسؤولية الجنائية وال ،(2021)

راسة الراهنة كما لا تفترض الد ،الدراسة الحالية تناقش الشق المدني وليس كل الشقين المدني والجنائي

نما نقل العدوى بكافة الطرق والوسائل والأساليب القصدية  ،نقل العدوى عمداا على وجه الخصوص وا 

 المسؤولية المدنية إزاء نقل العدوى الفيروسية. وغير القصدية للوقوف على كافة جوانب

عالجت أثر جائحة كورونا على الالتزامات التعاقدية من جانب، فقد  (2021بو عين )ادراسة 

اقل ، كما ناقشت مسؤولية نوبيان دور قانون الدفاع في التخفيف من أثارها السلبية من جانب أخر

مكانية تعويض المتضررين منها من  وىالعد دوى، وقد هذه الع لانتقال خلل دعوى المسؤولية نظراَ وا 

أن جائحة كورونا والقرارات المتخذة بسببها قد تعتبر قوة قاهرة إذا جعلت تنفيذ  إلىلخصت النتائج 

، وفي يستدعي تدخل القضاء إذا جعلت تنفيذ الإلتزام مرهقاا  طارئاا  ، وقد تعتبر ظرفاا الإلتزام مستحيلا 

اعد المنظمة مرونة القو  إلىنها توصلت أعلى تنفيذ الالتزامات، كما  تؤثر بتاتاا الوقت نفسه قد لا 

الأفعال الضارة التي ظهرت خلل جائحة  يعابقد أسهمت في استو  ،للمسؤولية عن الفعل الضار

والتي ناقشت  (2021بو عين )ا. كما اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة انتشارهاورونا وساهمت في ك

ة كورونا على الالتزامات التعاقدية من جانب، وبيان دور قانون الدفاع في التخفيف من أثر جائح
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أثارها السلبية من جانب أخر، حيث اختلفت الدراسة الراهنة عن هذه الدراسة من خلل تسليط الضوء 

 ،صاوعدم دراسة الالتزامات التعاقدية بشكل خ ،على المسؤولية المدنية دون التطرق لقانون الدفاع

نما اعتبارها أحد عناصر دراسة المسؤولية المدنية لنقل عدوى كورونا.  وا 

المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى فيروس كورونا سلطت الضوء حول  (2020دراسة بني حمد )

، وهي دراسة مقارنة ما بين القانون المدني الأردني والقانون المدني الجزائري فيما ردنيفي القانون الأ

صت خلحيث أجريت هذه الدراسة في المملكة الاردنية الهاشمية و  لمسؤولية المدنية التقصيرية،يتعلق با

 القانون الأردني التي تقع على ناقل فيروس كورونا يمكن في هذه الدراسة أن المسؤولية التقصيرية

ضرار أن يجد أثره في حالة إخلله بالالتزام المفروض عليه بموجب أحكام القانون، وهو عدم الإ

الإعفاء منها، إذ يلزم وفق أحكام القانون بضرورة  أوبالغير ولا يجوز الاتفاق على تعديل أحكامها 

احترام القوانين والأنظمة والتعليمات التي تمنع انتقال تلك العدوى للغير، أما في القانون الجزائري، 

بامتناعه  أوله واء أحدثه بفعفقد اشترط توافر التمييز لدى المتسبب في نقل عدوى فيروس كورونا س

عدم حيطته حتى تستوجب مسؤوليته، حيث لم يميز بين درجات الخطأ فأي كانت  أوبإهمال منه  أو

إلغاء  ىإل، وقد دعت الدراسة صورته فهو منتج للمسؤولية، شريطه أن يكون صاحب الخطأ مميزاا 

ضرورة  إلىعد تعديلها، بالإضافة ب 256بنص المادة  والاكتفاءمن القانون المدني  257نص المادة 

ج عن ضرر الناتالمتعلقة بالدعاوى بالردني متخصصة بالنظر نشاء غرف خاصة داخل القضاء الأإ

اون همية التعأنقل فيروس كورونا، وضرورة تكاتف الجهود الدولية والاقليمية وحث الدول على 

في  ين الإجراءات القانونية المتبعةالمشترك فيما بينهم، من خلل صياغة قواعد وأحكام مشتركة تب

هذا المجال، والتي تكفل احترام القوانين والأنظمة السارية، للحفاظ على الصحة العامة، على مستوى 

 على البيئة الداخلية لها. يجاباا إمناطق العالم كافة، الأمر الذي ينعكس 
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اشئة عن نقل عدوى المسؤولية التقصيرية النوالتي تناولت موضوع ، (2020دراسة نصار )

، حيث سلطت الضوء على مسؤولية الشخص التقصيرية من نقل عدوى فيروس كورونا فيروس كورونا

لبة بتعويض في المطا انتائجه ت، وبين، كما أجريت هذه الدراسة في العراقفي القانون المدني العراقي

 ساستعويض النقدي هو الأن الأ إلىلجبر الضرر الناشئ عن نقل هذه العدوى، وقد أشارت النتائج 

في تحقق المسؤولية التقصيرية التي تقع على عاتق الشخص الحامل لفيروس كورونا في حال نقله 

خلل جاء خرين وتسببه بإحداث الضرر لهم، ولا يكون التعويض عيني لأن الإآشخاص للفيروس لأ

عي وهو ة التقصيرية بالمدخلل عقدي، حيث تتمثل أطراف المسؤوليإهنا بالالتزام القانوني وليس 

الشخص المتضرر ويحل مكانه ورثته في الإدعاء بالتعويض في حالة الوفاة، وقد قدمت الدراسة 

مجموعة من التوصيات تمثلت بضرورة التوعية الصحية في جميع المناطق من خلل الورش والندوات 

تشريع قانون  إلىلصحية، وبالإضافة التوعوية في المدارس والجامعات لتعليم الأجيال القادمة الثقافة ا

خاص في القانون العراقي يحدد فيه معيار معين للمرض المعدي وكيفية تعويضه. وأخيراا فيما يتعلق 

(، والتي تناولت موضوع المسؤولية التقصيرية الناشئة عن نقل عدوى فيروس 2020بدراسة نصار )

لى المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى ( والتي سلطت الضوء ع2020كورونا، ودراسة بني حمد )

نية كما كافة أشكال المسؤوليات المد إلىفيروس كورونا في القانون الاردني، فلم تتطرق هذه الدراسة 

حيث ناقشت الدراسة الراهنة أشكال وأنواع المسؤولية المدنية لنقل  ،تم التطرق له في الدراسة الراهنة

التطرق  وعدم ،لحالية بتعدد أشكال المسؤوليات إزاء هذه العدوىوهو ما يميز الدراسة ا ،عدوى كورونا

           لجانب من المسؤوليات المدنية دون آخر.
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 حدود الدراسةثامناً: 

ومروا  1976( لعام 43تتمحور في الفترة بين صدور القانون المدني رقم ) :الحدود الزمانية :اولاً 

وانتهاء بقانون العمل الاردني رقم  1992( لعام 13بقانون الدفاع بقانون الدفاع الاردني )

 وتعديلته. 1998( لعام 8)

والاحكام  ،بشكل رئيسي فان الدراسة تقتصر على التشريع الاردني: الحدود المكانية :ثانياً 

 وكيفية تعاملها مع فيروس كورنا. ،المعمول بها تحت ظل قانون الدفاع

راسة في المسؤولية المدنية لناقل عدوى فيروس كورونا تبحث هذه الد :: الحدود الموضوعيةثالثاً 

ان مدى كفاية وتبحث في بي، وتبحث الدراسة المسؤولية التقصيرية والعقدية لناقل عدوى كورنا

 قواعد القانون المدني لضمان التعويض عن الضرر الناشئ عن نقل عدوى كورونا.

 محددات الدراسةتاسعاً: 

 يحد من أووليس هناك مايحدها ، من الموضوعات القانونية ان هذه الدراسة تبحث في واحد

 اتها في جميع المجالات القانونية.انتشارها والاخذ بتوصي

 مصطلحات الدراسةعاشراً: 

( انتشر انتشارا واسعا تفشى هذا 19فيروس كورنا هو فيروس كورونا )كوفيد  -1

بة ات كثيره بسبدول العالم وقد حدثت اصاب إلىالمرض من دولة الصين ومنها 

 وكذلك حالات وفاة كثيره.

المسؤولية المدنية: هي المسؤولية المترتبة عن نقل عدوى فيروس كورونا وتستلزم  -2

 توافر اركانها الثلث وهي الخطا والضرر والعلقة السببية.



13 

 

وهو عبارة عن قانون للطوارئ  1998( لعام 13قانون الدفاع رقم) الدفاع: قانون-3

لاستثنائية لذلك فهو قانون مؤقت يجري تفعليه والعمل بموجبة قرار وللحالات ا

بالموافقة علية والهدف  يصدر من مجلس الوزراء بعد ان تصدر الاردة الملكية

 من اصدار هذا القانون هو لمواجهة أي حالة طارئة تواجه المملكة.

 النظري للدراسة الإطارالحادي عشر: 

 الإطارو ول حيث نستعرض في الفصل الاول المقدمه اربعة فص إلىنقسم هذه الدراسة 

 .وفي الفصل الثاني نتناول ماهية المسؤولية المدنية لناقل عدوى كورونا، النظري للدراسة

الرابع،  الفصل كورونا، وفيثار القانونية لنقل عدوى اما الفصل الثالث فخصص لل

تي استي والتوصيات الالخاتمة ثم عرض اهم النتائج التي وصلت اليها في در  جاءت

 .توصي بها
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 :نيالفصل الثا
فيروس كورونا في  اقللنة المدنية المسؤوليماهية 

 القانون الأردني
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 :نيالفصل الثا
 فيروس كورونا في القانون الأردني ة المدنية لناقلالمسؤوليماهية 

 تمهيد

والتي  نا،الصلة بانتقال فيروس كورو  ذات يتم في الفصل الحالي تناول أهم المسؤوليات القانونية

تسليط و ، يهوبيان طبيعتها القانون لمسؤولية المدنية وذلك من خلل بيان ماهيتها وأهم أنواعهاتتمثل با

وضمان  اقيامهشروط ومعرفة وبيان اركانها الضوء على أحكام المسؤولية العقدية لفيروس كورونا، 

 ة.يل أحكام هذه المسؤولية وحالات انتفاء المسؤولية العقديالضرر فيها، والكشف عن الاتفاقيات لتعد

التعرف على أهم و  ال فيروس كورونا بين الأفرادالمسؤولية التقصيرية لانتقوكذلك يناقش هذا الفصل 

 .والفرق بينها وبين المسؤولية العقدية أركانها

 :الآتيين ينمن خلل المبحث يناقش هذه المواضيعهذا الفصل وبشكل أكثر وضوح، فإن 

 كورونا. لناقل عدوىالمسؤولية المدنية مفهوم المبحث الأول: 

 فيروس كورونا.لناقل المبحث الثاني: أحكام المسؤولية المدنية 
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 :المبحث الأول
 مفهوم المسؤولية المدنية لناقل عدوى كورونا

لذا  ،اهت الحياة فيومجالا للدولةتبرز أهمية المسؤولية المدنية من الحفاظ على المجتمع المحلي 

مطالب وذلك من خلل ال ،وطبيعتها ،وأنواعها المدنيةالمسؤولية تعريف فإن المبحث الراهن يناقش 

 الآتية:

  :المطلب الأول
 المدنية المسؤولية تعريف

يقال: أنا  ،صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته أوفي اللغة على أنها "حال تعرف المسؤولية 

 .(1)عملا  أوشخص بما يصدر عنه قولاا وتطلق أخلقياا على التزام ال ،عملبريء من هذا ال

 ثجبر الضرر الذي يحد إلىوت عرف المسؤولية المدنية في الاصطلع على أنها: "نظام يهدف 

المشروع  العمل غير أوهدفها مجرد إزالة أثر الفعل الضار  للشخص نتيجة فعل ارتكبه شخص آخر،

 .(2) ر وعقاب مرتكبهزج إلىون أن تهدف د

خلل بالنظام الذي يعمل على ترتيب العلقات بين الناس وهو نظام وتنتج المسؤولية من الإ

م مة في مسارها وغايتها كالنظانظطة بسبب اختلف مصادرها وتتحد الأيخلو من البسا ب لاكّ رَ م  

                                                           

 .411(. المعجم الوسيط، بيروت: مؤسسة الرسالة للنشر والتوزيع، ص: 1972( أنيس، إبراهيم وآخرون. )1)

منشورة، جامعة  (. المسؤولية المدنية عن النشر الالكتروني "دراسة مقارنة"، رسالة ماجستير غير2020( مهدي، مروة. )2)
 .5الشرق الأوسط، الأردن، ص: 
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فإذا كانت  .اتم مخالفتهلتي تتنوع تختلف بإختلف مصدر القاعدة ا نظمةخلقي والقانوني وهذه الأالأ

 .(1)لقانون تكون المسؤولية قانونيةذا خالف اا  خلقي كانت المسؤولية أدبية و أالمصدر  أوالقاعدة 

 انهأتعرف ب أونتيجة فعله.  ل عن أمر تقع عليهأصفة من يس -مسؤولية المدنية لغة:الف رّ عَ ت  و 

 (2). وعملا  إلتزام الشخص بما يصدر عنه قولاا 

ا إزالة هدفهو رتكبه شخص آخر االذي يحدث للشخص نتيجة فعل  ضمان الضرر لحاا ما اصطأ

 (3)أثر الفعل الضار عن المتضرر دون معاقبة مرتكبيه.

ل بالقانون لخعن الدفع لطرف ثالث متضرر بسبب الإ : هي المسؤولية القانونيةيضاا أوتعرف 

 خرق العقد. أوالضرر  أوالمدني 

لتزام ا  ضرار التي حدثت للغير و هي التي تلزم المسؤول بتعويض الأ اا يضأالمسؤولية المدنية: 

 .(4) يقع عليهالذي لتزام المدين بتعويض الضرر الذي يترتب على إخلله بالإ

ومن وجهة نظر الباحث، فإن المسؤولية المدنية هي ما يترتب على الفرد من التزامات ومسؤوليات 

ي د، والتزامه بتنفيذ كافة التعليمات والإجراءات الناظمة للحياة، والتتجاه النظام والقانون العام في البل

رر إحداث ض إلىتضمن سلمة المجتمع ككل، وأن الإخلل بهذه التعليمات والقواعد والأنظمة تؤدي 

                                                           

، القاهرة: دار نهضة مصر للنشر والطباعة، 1(. الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ج2011السنهوري، عبد الرزاق. )( 1)
 .821ص: 

 .1(، ص: 1)4دولية، مكتبة الشروق ال –مجمع اللغة العربية (. المعجم الوسيط: بيروت. 2004أنيس، إبراهيم واخرون. )( 2)

النظرية العامة للإلتزام ومصادر الإلتزم )مصادر غير الإرادية(. دمشق. منشورات  (2009).سوار، محمد وحيد الدين. ( 3)
 .53جامعة دمشق. ص 

 .426(. مصادر الالتزام. طبعة دار النهضة العربية ص 1986الصدة، عبد المنعم فرج. )( 4)
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ويترتب على عدم الالتزام بالمسؤوليات  ،الدولة ككل أوالمؤسسات  أوبالمجتمع يقع على الأفراد 

             قانونية رادعة. تالمدنية جزاءا

 :المطلب الثاني
 أنواع المسؤولية المدنية

 خلقية(. أ أو) دينية أو مسؤولية أدبيةمسؤولية قانونية و قسمين  إلىولية المسؤ تقسم 

 القانونية الاول: المسؤوليةالفرع 

لخطأ له عقوبة ا بالقانون ومرتكب القانوني أي الاخلل بالإلتزام أيترتب على هذه المسؤولية الخط

ض يلزم ان مجرد تعويذا كإجنائية.أما  بالقانون فإذا كان الإخلل بمصلحة المجتمع فتعتبر مسؤولية

وقد تنتج  .حة الفردية فتعتبر مسؤولية مدنيةناتج عنه ضرر يمس المصل أذا كان الخطا  به المسؤول و 

لضرب )المجتمع( والفردية كا ة العامةإذا نتج عن الإخلل بالقانون المساس بالمصلح المسؤوليتان معاا 

 القذف السرقة النصب والسب وجرائم القتل.

ا الذي لحق بغيره ويحدث الضرر عندم الشخص على الضرر هي محاسبة فالمسؤولية القانونية

  (1).ررللجميع اويكون تهديد بوقوع الضمخالفة للقانون ويترتب على ذلك ضرر  يسلك الشخص طرقاا 

حكام لفة لأاذا كانت المخإ ية القانونية حسب القاعدة التي تقع المخالفة لها مثلا وتختلف المسؤول

داري تكون المسؤولية الإ م القانوناحكلأذا كانت مخالفة ا  و  (2).ةالجنائي تكون المسؤولية جنائي القانون

                                                           

لتزام الشخص بتحمل النتائج التي يترتب عليها القانون على أعماله غير المشروعة، أي العقوبات المسؤولية الجنائيه هي ا( 1)
 التي ينص عليها القانون.

مطبعة منشاة المعارف.  (. المسئولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية فى القانون المقارن.1976( مهدى، عبد الرؤف. )2)
 .16الاسكندرية ص 
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ونية تقسم القان فالمسؤولية .نون المدني تكون المسؤولية مدنيةحكام القاذا كانت المخالفة لأا  و  دارية.إ

 .مدنية وهي موضع دراستناالسؤولية المو  ،قسمين: مسؤولية الجزائية إلىرها بدو 

 دبيةالمسؤولية الأالفرع الثاني: 

المتمثل بمختلفة قواعد الأخلق العامة سواء ما تمثل الادبي  أة الخطعلى هذه المسؤولييترتب 

ار ع عن عمل ما ينتج عنه إضر أن يكون قد امتن وأمل منافي للآداب والأخلق العامة، بقيام الفرد بع

خلل بالواجبات العامة كعدم الحفاظ على البيئة  نا فالجزاء ه ،عدم تأدية الأمانة وخلف ذلك أووا 

 جزاء إلهي والعقاب يكون أولجميع منه استهجان ا أواء أدبي فيكون إما تأنيب الضمير يكون جز 

أنيب الضمير تحد مثل أدبي بلحاق الضرر الأإبدون تتحقق بأنها  وتتميز هذه المسؤولية خرة.الآ بالدار

مسؤولية ا من نطاق النسان بخالقه وسلوكه نحو نفسه التي يمكن استبعادهتتناول علقة الإنها لأ

  (1)القانونية.

  

                                                           

دراسة -(. التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية التقصيرية وفق احكام القانون المدني الأردني2009. )( دراغمه، بشار1)
 .2، 1مقارنة )أطروحة دكتوراه، الجامعة العربية الأمريكية، فلسطين(.، ص: 
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 :الثالثالمطلب 
 لناقل عدوى كوروناطبيعة المسؤولية المدنية 

وع القانون المدني. فكلما زاد الامتداد العمراني والتطور من فر  تعتبر المسؤولية المدنية فرعاا 

سؤولية موتنشأ ال ،زادت صعوبة المسؤولية المدنية الاقتصادي وصدور القوانين والتأمين الاجباري

ذ المدين التزامه الناشىء عن العقد وينتج ينفّ  عندما لا أو ،عقدياللتزام المدنية إما عن إخلل بالإ

عن فعل  أنشت أو ة،وتسمى مسؤولية عقديذ التزامه يجة عدم قيام المدين بتنفيعنه ضرر للدائن نت

سؤولية لتحقيق المو  يسميها الفقهاء )بالفعل الضار(. للغير وتسمى مسؤولية تقصيرية التي أحدث ضرر

 لغيرمخطىء بتعويض الضرر الواقع لويلزم ال والعلقة السببية والضررالمدنية يجب تحقيق الخطأ 

 .ية المدنية هو الخطأ ووقوع الضررالمسؤول أساسف

ة بكل للأشياء المتمثلأن المسؤولية المدنية تأتي بعد عملية إضرار  إلىوأشار المشرع الأردني 

( من 291حيث نص المشرع الأردني في المادة ) ما هو مادي، وبالآلات فيما يتعلق بالأعمال،

قاية من و ت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة لل"كل من كان تح)القانون المدني الأردني على أن: 

ز  ما لا يمكن التحر ضرر إلاّ  يكون ضامناا لما تحدثه هذه الأشياء من آلات ميكانكية، أوضررها 

 .(1) (هذا مع عدم الإخلل بما يرد في ذلك من أحكام خاصة. منه

من  وأ لموكلة إليه،خل في أداءه أعماله اويرى الباحث أن المسؤولية إنما تترتب على كل من أ

بطبيعة  وأبالآشياء  أووأي خلل يترتب عليه إلحاق الضرر بالآخرين  أخل بالنظام العام في البلد،

                                                           

 .(291بموجب التعديلت التي أجريت عليه، المادة ) 1976( لعام 43( لقانون المدني الأردني رقم )1)
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وفقاا لطبيعة  ويتم تصنيفها مسؤولية القانونية على ذلك الفرد،وبالتالي تقوم ال ،النظام العام أوالعمل 

 ؤولية ترتبت على الفرد.المسؤولية المدنية وطبيعة الحالة التي نجم عنها مس

هي و  نه يترتب على قيامها جزاءات يفرضها القانونهي مسؤولية قانونية لأ ةفالمسؤولية المدني

ي مبنيه تعويضه لجبر الضرر وه أوصلحه إ أوزالته إ أوها ترفع الضرر الواقع على الغير نلأ ةمدني

 (1)م بالقانون لعدم الاضرار بالغير.على الالتزا

ي في ساستعويض تكميلي عن الإصابة إذ لم يعد الخطأ الأعلى  ةسؤولية المدنيوتترتب الم

والتعويض  .عنه قوة قاهرةض حتى لو نتج صابة ويمكن للعامل أن يحصل على تعويالتعويض عن الإ

القانون  في الضرر والمسؤولية المدنية ه أساسو  .حقق المسؤولية المدنية وهو جزءهو الحكم الذي ي

ضرار لألزم كل من يقوم باأالمتسبب بالفعل حيث  أو ع بين الفاعل مباشراا ز المشرّ ردني وميالأ

 .(2) دون شروط التعويض مباشرة

المسؤولية المدنية هي المسؤولة عن تعويض الضرر الناتج عن الاخلل بالضرر المقرر في 

ها العقد يحكم ةربطه المضرر وتكون مسؤوليته عقديول وقد يكون مصدر الالتزام عقد يؤ ذمة المس

كون على شكل تكاليف عامة تفرض على ويد يكون القانون هو مصدر الإلزام وق .والقواعد الخاصة

 الجميع وتكون هنا مسؤولية تقصيرية.

                                                           

(. الجديد في إشكاليات المسؤولية المدنية: دراسة مقارنة. المركز العربي للدراسات 2020الساعدي، غني ريسان جادر. )( 1)
 .109. ص 1والبحوث العلمية. ط

(. مدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن إصابات العمل "دراسة مقارنه". علوم 2016المناصير، محمد. )( 2)
 . 284. ص1. العدد 43يعة والقانون. المجلد الشر 



22 

 

المدنية إما تكون عدم الإلتزام بالعقد فتكون مسؤولية عقدية وهي أحد فروع المسؤولية  فالمسؤولية

لمسؤولية اثاني وهي الفرع ال ةلتزام به أما المسؤولية التقصيريم الاوهي تفرض بوجود عقد وعد المدنية.

 أودية وسواء كانت مسؤولية عق .الإضرار بالغير إلىة سلوك تؤدي المدنية تكون نتيجة لمخالفة قاعد

( بية بينهماوالعلقة السب والضرر. ،نه لايتحقق إلا بتوفر ثلثة أركان )الخطأإمسؤولية تقصيرية ف

 (1)ل منهم هو سبب بإحداث الضرر.ك أوالخط

تحمل . و الدائن يعلى الجميع يفرضهنون بتكليف عام يكون مصدر الإلتزام هو القا أما عندما

 إلى ةجوهنا ليس بحا ،عو غير مشر  أمه القانوني وارتكب خطن المدين قد خرق في إلتزاأعبء إثبات 

 توقعم غير مأاشر سواء كان متوقع ن الضرر المبالتعويض يكون عو  ،عذار لتحقيق المسؤوليةالأ

يجب التعويض عن كل وهنا  ،بإرادة الطرفي م مصدره القانون وحدد مداه دون تدخللتزافكان الإ

. ويتحمل يةمى بهذه الحالة مسؤولية تقصير فهنا تس والتضامن هنا ثابت بحكم القانون، الضرر المباشر

عذار الإ رطيشت وهنا ،ن يثبت الدائن وجود العقدأي بعد قام بالالتزامه العقد المدين عبء إثبات إنه

ر المتوقع ويتم التعويض عن الضرر المباش .ت استثنائيةالاوطلب التعويض في ح لتحقيق المسؤولية

أنشأ وحددا مدى التعويض عند  هما الذانو بين المتعاقدين  م(عدا حالتي )الغش والخطأ الجسيما

الالتزام  عن تعويضيجب ال الغير متوقع داخل بالتعاقد فللل به ولم يدخل في حسابهم الضرر خالا

 .(2)ة بهذه الحالة بالمسؤولية العقدييحدث إلا باتفاق فتسمى  بارادتهما. والتضامن لا

  

                                                           

 .2(. ازدواج المسئولية دراسة مقارنة )أطروحة دكتوراه، جامعة البحرين(، ص: 2015( شرف، سناء. )1)

ــدية جــــامـعــة محــمــد الشــريف مسـاعــ .دراسة مقارنة-(. تطور قواعد المسؤولية التقصيرية2018بوخريزة وداد. ) ،،ن ودريد أيم( 2)
 .19، ص: ســـوق أهــراس -
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 :المبحث الثاني
 ناو لناقل عدوى كور حكام المسؤولية المدنية أ

لخطأ بخطأ وتسبب هذا افيروس كورونا على قيام المصاب عدوى تقع المسؤولية المدنية لناقل 

خص معين مع قيام علقة سببية بين الخطأ والضرر.الحكم الذي يترتب عليه لتحقيق شبضرر ل

لى فإذا اعتبر التعويض أثر مترتب ع المسؤولية المدنية هو التعويض الذي يطالب به المتضرر.

 أساسلى ض تقام عهذا التعويض. ودعوى التعوي تحقيق المسؤولية المدنية فمن الشخص الذي يقرر

ضرر  إلىدى أ .جبر الضرر الذي تعرض له المتضرر من فعل قام به المصاب بفيروس كورونا

بعد  وأفي فعله. ولجبر هذا الضرر يجب ان يكون عند وقعه  أالاخرين واثبت المتضرر وجود خط

 ىقام الدعو من جراء مالحق به المتضرر من الضرر جراء الاخلل بالإلتزام ومدة إ أومده معقولة 

ي مانع يستحيل به المطالبة بالحق وينقطع تقديم للدعوى في حالة أتقف على العذر الشرعي و 

وسوف نتناول في هذا المبحث المسؤولية  مام محكمة غير مختصهأالمطالبة القضاية ولو كانت 

المسؤولية  نوالفرق بي اركانهاو )الفعل الضار(  لمسؤولية التقصيريةالعقدية واركانها وشروطها وا

 التقصيرية والمسؤولية العقدية وفق المطالب التالية:
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 :ولالمطلب الأ 
 واركانهاالمسؤولية العقدية 

 العقد ويفترض من وجود عقد صحيح مستوفيبخلل بالالتزام إالمسوؤلية العقدية بوجود تقوم 

 لتزام بالعقددية عدم تنفيذ الايترتب على المسوولية العق، و خلل بما رتبه هذا العقدا  ركان والشروط و الأ

قد بين ذا لم يوجد عإف يكون العقد صحيح بين الدائن والمدين.ان على الوجه المتفق عليه ويجب 

وضع  ولية العقدية لا تتحقق الا بعدؤ المس، كما أن كان العقد باطل لاتقوم هذه المسؤولية أوالطرفين 

 جل.لأا زام غير محددتالة اذا كان الألعذره خاصة في حاالمدين في حال المعرفة ويستوجب 

قدي بعد ثبات قيامه بالتزامه العإ ويتحمل المدين عبء. والمسوولية العقدية غير متعلقة بالنظام العام

التنفيذ  أوي بالتنفيذ العين العاقدلإلتزام لتزام العقدي تتجه قوام الإأن و ، ن يثبت الدائن وجود العقدأ

 أو لا عن الضرر المباشر سواء كان متوقعأيكون التعويض  لاو  .رروتعويض الضض بطريقة التعوي

يحكم  نص في القانون أولم يوجد اتفاق  يوجد تضامن بين المدينين كقاعدة عامة ما غير متوقع ولا

 .(1)فالمسؤولية العقدية تتقادم بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ العقد  ذلك.

ين ذا تم العقد وفق القانون وكان بإنه تبين أردني ني الأما المسؤولية العقدية في القانون المدأ

يرتبطان بما  هائياا ن لزاماا إعقد يلزم المتعاقدين  فأصبحالطرفين القبول به والتراضي بينهما على العقد 

  .(2) الاداب العامة أواتفقا عليه من شروط طالما لم يخالفوا النظام العام 

                                                           

(. مقال بعنوان التمييز بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية، نشر على موقع 2018الدوسري، بدر بن شمال. )( 1)
 .1الوطن، ص: 

طروحة (. دفع المسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني: دراسة مقارنة. )أ2013( الحراسيس، عمر عوض ساهر. )2)
 .12دكتوراه(. جامعة عمان العربية، الأردن، ص: 
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يعدل عليه  وأينهيه  أون ينقض العقد أحد المتعاقدين يجوز لأ ولا ويطبق القاضي العقد قانونياا 

ريعة ن العقد شان القاعدة القانونية في القانون المدني أان يفعل ذلك و  ضاا أييجوز للقاضي  ولا

ذا تخلف ا  و  قانون في تنظيم العلقة التعاقدية فيما بين المتعاقدينالن أن العقد له شأذلك  المتعاقدين

على  ثباتالا ذا كان التنفيذ فيه عبءإما أ دام ممكناا  اء بالعقد أجبر على التنفيذ ماالمدين عن الوف

ن تقصر حق الدائن على اقتضاء عوض نقدي اذا لم أالمدين جاز للمحكمة بناء على طلب المدين 

ء ناتعذر عليه التنفيذ فالمحكمة ب أوما اذا امتنع المدين عن التزامه بالعقد أ ،يحقق الضرر للدائن

ين اذا يستطيع المد الذي لحق بالدائن ولا على طلب الدائن ان تلزم المدين بالتعويض عن الضرر

ات استحالة لا باثبإالالتزام بالعقد ان يتخلص من هذه المسؤولية )التعويض(  أوتعذر عليه الوفاء 

ردني لم يرد نص وفي القانون المدني الأ ،حالة ناتجة من سبب اجنبي ليس له فيهتتنفيذه وتكون الاس

ولم يرد نص يتضمن مبدأ عام يدفع المدين المسؤولية ، يتضمن مبدأ عام على المسؤولية العقدية

 .(1) ةالعقدي

ا بحرية كان يحي حترازات الطبية بعدماالاع وألزم الكل بإحترام يعقول الجمكورنا فيروس  شغل

مور وسائل بديلة لقضاء الأصبح يبحث عن أ جميعفال موال.س الأو شخاص وأصحاب رؤ كاملة للأ

دعد. و برام العقود والصفقات عن ب  ا  المستعجلة و  لإلكترونية في ئل ااعبر الوس الأفرادامة التواصل بين ا 

فشي تخذت الاجراءات الاحترازية لمنع تامان. لعدم التماس المباشر لتجنب العدوى بفيروس كورونا. فأ

                                                           

 (. أثر الظروف الطارئة على الالتزامات التعاقدية. متاح على الموقع:2020القرعان، دانييل )( 1)

 ttps://www.ammonnews.net/article/547472 
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لتزامات خاص بالإن يوفي الاشأبد  بالشكل الطبيعي فلالفيروس وانتشاره ولتواصل العجلة الاقتصادية 

 .ةة القانونيائلالقانونية والتعاقدية لمنع المس

 ةكات بقو بين الشر  أوفراد لتزامات التعاقدية بين الأضربة عالمية في الا إلىأدت جائحة كورونا 

ة الاطراف المتعاقدطارئ غير متوقع يجعل أحد  مرأخارجه عن ارادتها )القوة القاهرة( فعند حدوث 

عطيل الحياة في دى لتمما أ .قانونيةالعند تدخل التشريعات  مستحيلا و الالتزام به  صعباا  اا مر أبتنفيذ 

التي  عند صدور قوانين الدفاعو  ما ترتب عليه عدم الالتزام بالعقد.و مختلف العالم بسبب الجائحة 

اثر  19-راء القانون ان انتشار كوفيد ويرى خب .لحق الضرر اقتصادياا أمما  .عطلت حركة التجارة

على الاقتصاد فالمعطيات تتطابق مع شروط القوة القاهرة التي تحل للمتعاقدين من شروط التعاقد 

باستحالة تنفيذها )العقد شريعة المتعاقدين( ويجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه من حسن نية فهو 

 .تعديله أويجوز نقضه  التزام تعاقدي فل

زام لتتجعل تنفيذ الإ ن الظروف الطارئة لاأردني من القانون المدني الأ (205شارت المادة )أو 

ن أين لذلك بعد الموازنة بين مصلحة الطرف .للمدين بتحقيق خسارة فادحة صبح مرهقاا أبل  مستحيلا 

فالقوة القاهرة ي الاردن وف الطارئة في القانونالقوة القاهرة تختلف عن الظر  ،د الالتزام بالحد المعقولرَ ي  

 نقاضأتقضي بالالتزام ويتحمل الدائن تبعاتها كاملة اما الظروف الطارئه غير متوقعه لايترتب عليه 

 .الحد المعقول ويتقاسم تبعاته الدائن والمدين إلىالالتزام 

د من ب ضرر ولا أويترتب على الخط عقدي أأركان المسؤولية العقدية في ان يكون هناك خط

عقدي. ال أركان الخطول هذه الأأركان ومن أثلث لوتقسم  ،والضرر أد علقة سببية بين الخطوجو 

 والضرر. أبين الخط ةتمثل الركن الثالث بالعلقة السببييالثاني الضرر. و  والركن
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 الخطأ العقدي الركن الاول:

يكون  أو، (1)اء به أوتاخره عن الوف ،الخطا العقدي هو عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه بالعقد

 . همالإعن  أو قة التي حددها منشىء العقد سواء حصل ذلك متعمداا يختلف عن الطر يتنفيذه 

عدوى خذ التدابير اللزمة لمنع وصول التي صابته بالفيروس ولاإذا كان الشخص يعلم بإ أكالخط

ام وقصد الالتز  عدم تنفيذ تعمد المدين من عمداا  أفقد يكون الخط ،همال منهإعن  أو غيره متعمداا  إلى

لعقدية المسوولية ا أهمال وعدم معرفة بذلك وفي الحالتين تنشإحدث من  أو، بالدائن من ذلك الضرر

 ذا كانإف أولية تختلف حسب درجة الخطؤ حكام المسأو  مهما كانت درجة الخطأ. للمدين المخطىء

 (2).المدين ألتعويض حسب خطوالمحكمة تقدر ا يعامل معاملة أشد. متعمد ويقصد الضرر أالخط

عن موعده  خرأمت أو ذا كان التنفيذ معيباا إ أو جزئياا  أو عدم تنفيذ الالتزام كلياا  أفمن شروط الخط

 أوخاطئه  وأخلل بالاتفاق بتقديم مواصفات معيبه مثال: مسؤؤولية المقاول من تسليم المبنى والإ

 (3) تسليم المبنى بالوقت الغير محدد بالعقد.

مه خر يستخدآشخص  أخط أوالمدين  أخلل في تنفيذ ناتج من خطن يكون الإأخر شرط الآوال

 المدين في تنفيذ العقد فالمسؤولية العقديه تقع على المدين عن فعل الغير الذي كلفه بتنفيذ العقد مثلا 

 ل عن خطأ عماله.أالمقاول يكون مسؤول عن خطئه ويس

                                                           

 .120، ص: ( مرجع سابق2016العرعاري )( 1)

 .120، ص: ( مرجع سابق2016( العرعاري )2)

 .121، ص: ( مرجع سابق2016العرعاري ) (3)
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 أوتيجه لتزام لتحقيق نزم ناتج عن العقد قد يكون الإويختلف تقدير الخطأ حسب طبيعة الالت

مثال التزام  ةتيجلا بتحقيق هذه النإتبرأ ذمة المدين  لا ةلتزام بتحقيق النتيجففي الإ، الالتزام لبذل جهد

هو تحقيق  فالأهم ة،ليست ملزم ةالمكان المتفق عليه. فالوسيل إلى)الناقل( بنقل المسافر  السائق

دائن باثباته قيام ال إلىدون الحاجه  أا لم تتحقق النتيجة كان المدين مسؤولا فيقع الخطاما اذ،النتيجة 

كتفى باثباته في عدم تحقق النتيجة المتفق عليها .ولايعفي المدين من المسؤولية الا بأثباته بوجود اف

 سبب اجنبي عرقلته من تحيق النتيجة.

 ق النتيجة تحقي إلىذي يقوم به المدين عادة يودي ما الالتزام الذي هدفه ببذل الجهد والنشاط الأ

الطبيب لايلزم بشفاء المريض ولكنه ملتزم فقط ببذل الجهد باستخدام كل الوسائل الطبية  مثلا 

اذ انه لم  التزامه نه لم ينفذاوالعلمية من أجل علجة فرغم كل المجهود المتطلب من الطبيب لايعني 

لج ذه الحالة ان يثبت ان الطبيب لم يبذل العناية المطلوبه في العيلتزم بشفائه وعلى المريض في ه

معيار  عي وليسو والمعيار المعتمد لقياس مدى تنفيذ المدين الالتزامه ببذل جهده هو معيار موض

  ة.ونه الخاصؤ شخصي ينظر للجهد الذي بذله المدين في تدبر ش

لمدين ويكتفي ولو لم يثبت الدائن خطأ ا ،تيجهين تتحقق في الالتزام بالننوالمسوولية العقدية للمدي

ن يثبت بان النتيجه لم تتحقق. ولايستطيع المدين التحلل من المسؤولية الا اذا اثبت ان الضرر ناتج أ

من خطا اجنبي لاصله له بها. وعبء الاثبات يقع على المدين اما الالتزام ببذل الجهد فالدائن 

ع مسائله المدين )الطبيب( الا اذا اثبت خطا الطبيب في عدم لا يستطي )المريض في العقد الطبي(

العقدية في الالتزام ببذل الجهد يقوم على الخطا الواجب اثباته.  ةبذل جهده في العلج فالمسؤولي

 وعبء الاثبات يقع على الدائن.
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ة بوفي جائحة كورونا الذي يكون فيه النتيجة التي تترتب على فعل ناقل الفيروس وهي الاصا

 .بهذا الفيروس الذي يوثر على جسم الانسان )المنتقل اليه الفيروس(

 في المسؤولية العقدية الركن الثاني: الضرر

لكي تتحقق المسولية العقدية يجب ان يلحق الضرر ناتج عن اخلل المدين للعقد فالخطا اذا لم 

رة حقيقية لحق الدائن من خسا فالضرر هو ما مجال للعمل بالمسوولية العقدية. يترتب عليه ضرر فل

ية في حقيق ةخسار فاته من كسب ناتج عن عدم الوفاء بالالتزام وقد يكون ضرر مادي يشكل  ما أو

 .(1) هجسمه.وقد يكون الضرر معنويا كالشعور والكرامة كالطبيب الذي يفشي سر مريض أوماله 

وقد  ،اء بهالتاخر في الوف أوم وقد يكون الضرر مباشر يكون نتيجة طبيعتة لعدم الوفاء بالالتزا

يكون الضرر متوقعا يمكن توقعه عند حدوث العقد فيتوقعه الشخص العادي في الظروف الخارجية 

خلف  ةقديالع ةما الضرر الغير متوقع لاتعويض له في المسؤوليأ التي وجدها المدين وقت التعاقد

 .(2)ع التي تعوض الضرر غير متوق ةالمسؤولية التقصيري

لمدين الضرر الذي يتوقعه ا إلى ينظر الضرر يكون تقدير موضوعي لا رى الباحث أن تقديروي

هد فعلى لم ينفذ التزامه ببذل ج أويتحقق حتى لو كان المدين لم يحقق نتيجه  ن الضرر لابالذات لأ

واثبات الضرر في هذه الحالة تقع على الدائن لانه  من ذلك يصيب الدائن اي ضرر الحالتين لا

 يدعي ذلك.

                                                           

مصرية وال(. المسؤولية المدنية لطبيب التخدير: دراسة مقارنة بين القوانين الأردنية 2007( الرواشدة، إبراهيم أحمد محمد. )1)
 .114. )أطروحة دكتوراه(. جامعة عمان العربية، الأردن، ص: والفرنسية

 .489المكتبة القانونية بغداد، ص–مصادر الألتزام –(. الموجز في شرح القانون المدني 2007( الحكيم، عبد المجيد. )2)
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 في المسؤولية العقدية  نواع الضررأ

 الضرر الناتج عن الاخلل بتنفيذ الإلتزام العقدي له عدة انواع وهي:

 الالتزامالإخلل ب أوالعقد  خلل أحد الطرفين بعدم تنفيذعن إهو ضرر ناتج  الضرر المالي: (1

دت في جائحة الاغلقات التي ح البضاعة التي خسرها صاحب العمل نتيجة التعاقدي:

ليات جراء عدة عمإ إلىدى أتشوه فتاه في وجهها مما  إلىدت أدى عملية أكطبيب  أوكورونا .

ونفقات العلج والتحاليل والاشعة كلها مبالغ  لمعالجة التشوه الذي نتج عن خطا الطبيب

مصاب بفيروس كورونا تعمد بنشر السعال في كل مكان ليصاب  أو( 1)مالية تتضررت بها.

تيجة هذه بها ن الاخرين فتكاليف العلج الاخرين من نفقات ومصاريف العلج التي وقعبه 

 الاصابة.

كالضرر الجسدي المميت الذي يعطل جميع اجزاء الجسم مثل إخلل  الضرر الجسدي: (2

 أوموت  إلىالطبيب بالالتزام عقد العلج الطبي لاجراء عملية مثل فتودي نتيجة العملية 

الاكسجين من  الجزئي. كنقص أواصابتة بالعجز الكلي  أو ائهاعض أحدعطل في 

 وفاتهم. إلىالمستسفيات لمصابين كورونا مما ادى 

 لإلتزامخلل المدين بالعقد وعدم تنفيذ اإضرار معنوية للمتعاقد نتيجة أ أتنش: الضرر المعنوي (3

إضرار مما ة بلإلتهاب اللوزتين فتصاب الأحبال الصوتي جراحية ةقيام طبيب بعملي :مثال

 (2)تشوه في صوته. إلىدى أ

                                                           

(. الوافي في شرح القانون المدني في الإلتزامات في الفعل الضار والمسؤولية المدنية. دار الکتب 1992مرقس، سليمان. )( 1)
 .14، ص: 5ط .القانونية، القاهرة

 .278 ، ص:( مرجع سابق2006الذنون )( 2)
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ويرى الباحث وفقاا لما تقدم، أن ما ألقت به جائحة كورونا من ضللها على المجتمع الأردني، 

كغيره من المجتمعات العربية والعالمية، قد تأتي عنها الأضرار الثلثة المالية من خلل الخسائر التي 

قف دوائر الإنتاج وتدني مستويات الطلب على السلع لحقت بالمؤسسات وأرباب العمل نتيجة تو 

والبضائع والخدمات، كما لحق الضرر المادي بالعاملين الذين تعطلوا عن تأدية أعمالهم اليومية مثل 

)عمال المياومة(، كما لحق بالعاملين الذين لم يحصلوا على رواتبهم من المؤسسات والدوائر التي 

ع على تلك المؤسسات أيضاا نتيجة تعطيل جائحة كورونا، وهو ما يعملون بها نتيجة الضرر الواق

استحداث طرق لدعم الفرد والمؤسسات من استخدام قانون العمل للحد من  إلىدعا الحكومة الأردنية 

وأيضاا بالدعم المالي الشهري للأفراد وخصوصاا عمال  ،الآثار السلبية الواقعة على العامل والمؤسسة

 المياومة منهم.

أما النوع الثاني فقد تحق من وجهة نظر الباحث، من خلل الإصابات السريرية والأعراض و 

الموت نتيجة الأعراض المميتة كضيق  إلىالتي أنهكت صحة الأفراد، وأدت في كثير من الأحيان 

 التنفس والاختناقات، وسوء التعامل الطبي مع الوباء وخصوصاا في بداية انتشاره.

 مسؤولية العقدية:شروط الضرر في ال

الوقوع  فإذا كان محتمل ن يكون الضرر وقع فعلا أفيجب بهذه الحالة  ن يكون الضرر محققاا أ (1

لمحتمل الذي ا الضرر أساسويض على علايستحق التعويض لضعف صلته العقديه ويتم الت

سبابه ا وهو الضرر الذي وقعت بالمستقبل وقد يقع التعويض عن الضرر. لايعوض عنه

 الوقوع.كد ؤ م هثاره تراخت في المستقبل لكنولكن آ

ماله  في أوكان في جسمه  الشخص سواء ن يصيب الضررأهو  شخصياا  ن يكون الضررأ (2

  .فإذا توفى الشخص قبل حصوله على التعويض حل محل الورثة
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 أو ر الوفاءالتاخ أوطبيعية لعدم الوفاء الالتزام بالعقود  ن يكون الضرر مباشر يكون نتيجةأ (3

لتزام به واعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذ لم يكن في استطاعته الشخص ان يتوخاه ببذل الا

  .الجهد بمعنى ان يكون هناك ارتباط وثيق بين الخطا والضرر الحاصل

وقت الذي فال ن يكون الضرر متوقع عندما ينتظر المتعاقدين وقوعه حال عدم تنفيذ العقد.أ (4

  .عقدينظر كون الضرر حاصل وقت إبرام ال

 خطأ والضررالالركن الثالث: العلاقة السببية بين  

ة السببية والعلق .والضرر فيكون ناتج مباشرة عن الخطأ أخطاللابد من وجود علقة سببية بين 

ون ن يكأويكون الضرراصاب الدائن دون ، . فقد يكون خطا من المدينأهي ركن مستقل عن الخط

جر قام بتوريد سلع من الخارج ثم يصدر قرار حكومي بمنع تا :ومثال ذلك الخطا هو سبب الضرر.

عدم التاجر ثابت ب أعلى الرغم من خط غلق الحدود كما حدث في جائحة كورونا.إ أواستيراد السلع 

 تحقيق النتيجة )توريد السلع( لكن الدائن لحقه ضرر من جراء عدم توريد التاجر السلع المتفق عليها.

ي )القرار جنبأوالضرر لحدوث سبب  ألعدم وجود علقة سببية بين الخط فمسؤولية التاجر لاتحقق

الضرر  نأثبت أواذا  ثبات علقة سببية يقع على الدائن المطالب بالتعويض.إالحكومي(. وعبء 

ن الضرر أثبات إن ينفي العلقة السببية بأفعلى المدين  ناتج من عدم تنفيذ المدين الالتزامه بالعقد.

ويختلف تقدير العلقة السببية بين الخطا والضرر مما يسهل التعويض للدائن  جنبي.أنتج من سبب 

 .(1) سوء نيته. لتحديد التعويض الذي يستحقه الدائن أولابد الاخذ بعين الأعتبار حسن النية للدائن 

                                                           

( العلقة السببية بين الخطأ والضرر في القانون المدني العراقي: دراسة مقارنة، مجلة المشكاة في 2020حمد، مروان )( 1)
 .200 – 198، ص: 233- 197(، ص ص: 12، العدد )5الاقتصاد والتنمية والقانون، المجلد 
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في جائحة كورونا تكون العلقة السببية بتحقق العلقة بين النشاط ومن وجهة نظر الباحث أنه 

 صابة بالمرض(الإ)الإنسان. حصول النتيجة وهو المساس بجسم ل تالتي أدو الفيروس(  )نقل

حد أنازل يتم الاتفاق بتوبخصوص الاتفاقات المتعلقة بتعديل احكام المسؤولية العقدية بانه 

العقد خلل بلايستحقه من تعويض اتجاه الطرف الاخر إذا ما أصابه الضرر جراء إ طراف على ماالأ

  عدم الوفاء به وتعد صحيحة من الناحية القانونية. أو

ه مرتبط بأحكام نيجوز الاتفاق بالتنازل عن التعويض لأ ما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية فلأ

المسؤولية العقديه هو العقد التي تتوفر فيه إرادة الطرفين على حدوث أثر قانوني  أساسف .النظام العام

ها وأحكامها باتفاقيات إراديه يراعي بها احترام القانون والنظام العام مكانها تعديل قواعدإمعين ف

عن  المدين يعتبر غير مسؤولاما بخصوص حللت الانتفاء للمسؤولية العقدية فان  .داب العامةوالآ

الضرر الحاصل للدائن)المتضرر( جراء عدم تنفيذه الإلتزام بالعقد الذي كان سبب في ذلك فالمسؤول 

نبي هو الذي ينفي جوالسبب الأ ب الاجنبي )القوة القاهرة( الذي حال بينه وبين تنفيذ العقد.يكون السب

غلق الحدود الي حال بينها وبين التج ةالمسؤولية ففي جائحة كورونا نعتبر الاجراءات الوقائي ار وا 

 إلىدى اظا عدم تنفيذها في وقته أوخيرها أت أوعقود  ةلغاء عدإ من الإستيراد والتصدير التي تم

 ةتزام بها نتيجلالإ أوتحقيق الضرر فالسبب الاجنبي هو فيروس كورونا نتج منه عدم تنفيذ العقود 

 .(1) يينأساسجنبي شرطين ويلزم لتحقيق السبب الأ، د له بهابلا ةقوة خارجي

 .ن لايكون للمدين يد في حصوله ولم يكن في وسعه لتنفيذهأ (1

                                                           

 دني. دار الثقافة. عمان. (. شرح القانون المدني الار 2005السرحان، عدنان ابراهيم. )( 1)
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 ةؤدي لاستحالي جزئي مما أونفيذ الالتزام بالعقد بشكل كلي جنبي استحالة تن يكون السبب الأأ (2

  على المدين. ةشد كلفأ أو شد إرهاقاا أداء الالتزام ممايجعله أ

  



35 

 

 :الثانيالمطلب 
 المسؤولية العقديةقيام وط شر 

                    هي:لكي تتحقق  لعقديةالمسؤولية اقيام من شروط 

 ة لابد من وجود عقد صحيح مستوفياا يقق المسؤولية المدنلتتح: وجود عقد صحيح نافذ :ولاً أ

عقد كذلك فإذا لم يكن ال العراقيالاردني و  ينفي التشريعلاركان العقد وشروط صحته ركان لأ

ذا .قيمة له قانونياا  فالعقد الباطل لايوجد مبرر لقيام المسؤولية  لا نه إف وفاا كان العقد موق وا 

فاذ وتقرر وتنعدم شروط النملزم بين المتعاقدين ثر أتب يتر  لاو يتوقف على حسب طبيعته 

يكون له الحق بعدم احترام هذا العقد ويحق له ان يهدم  ووقف العقد يقاف لمصلحته.بالإ

ذا حصل إخلل من خارج طائفة إى العكس . لكن علجيته من دون وجود مسؤولية مدنيةح

تم تبرير ن العقد نافذ وهنا يأية كما لو تحدث المسؤولية المدن من تقرر الايقاف لمصلحته فهنا

شخاص وليس مواجهه ة من الأن العقد الموقوف يفقد حجيته في مواجهة طائفة محددأ

 (1).الجميع

د كان العقد صحيح ونافذ في الوقت نفسه فصحة العق إذان تقوم المسؤولية المدينة الإ أيمكن  فل

 .(2) وط نفاذهلشر  ن يكون مستوفياا أبد من  تكفي فل وحدها لا

                                                           

إيقاف  العراق )حالات المشرع حصر خللها من التي .العراقي المدني القانون من) 134، 136، 34٠، 944 (المواد انظر( 1)
 العقد في هذه المواطن فقط(. 

 )4/26/ 1989 لسنة 664 رقم الطعن المصرية النقض محكمة قرار المسؤولية هذه لتقرير العقد صحة كفاية عدم انظر( 2)
 لا لملكيةاأن  1946 لسنة 114 رقم العقارى الشهر تنظيم قانون من التاسعة المادة نص مفاد" بأنه فيه قضت التي ٥٥جلسة 
 عقده آخر سجل شخص إلى البائع وتصرف شرائه عقد المشترى يسجل لم فإذا بالتسجيل، إلا المشترى إلى البائع من تنتقل

لمحكمة النقض. السنة  الفني المكتب يصدرها النقض محكمة أحكام مجموعة في منشور ."سجيلالت بمجرد الملكية له خلصت
 .267. ص 1993الاربعون. الجزء الاول. 
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اقد الاخر نتج عن اخلل عويتمثل بان يكون الضرر الذي اصاب المت الاخلال بالعقد: :ثانياً 

 المسؤول عن التزامه .

ويكون بعدم قيام المتعاقد بالتزامه على الصورة التي يحددها له العقد  :قيام المسؤوليةثاً: ثال

 المبرم بينه وبين المتعاقد الاخر

، الخطأ وهي انركأالمسؤولية المدنية توافر طلب تت: عقديةاجتماع أركان المسؤولية ال :رابعاً  

والجدير بالذكر أن هذه الأركان هي أركان  ،الخطأ والضرر لقة السببية بينوالع والضرر

فمن  ،مشتركة في كثير من التشريعات العربية بما في ذلك التشريع العراقي وكذلك الأردني

  عقديةتنفى المسؤولية الن ركادون هذه الأ
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 :الثالثالمطلب 
 واركانها )الفعل الضار(المسؤولية التقصيرية 

دني القانون المدني الار  فيالالتزام من مصادر مصدر  تكونالمسؤولية التقصيرية بشكل عام 

م على نه ملتزم بالتعويض لذلك فهي تقو إضرر للغير ف إلىدي ؤ ي فعل سلوكاا  أو الشخص واذا سلك

ير الإضرار فيتحمل الشخص نتائج التقص ملإخلل بالتزام قانوني واحد لايتغير وهو الإلتزام بعدا

 (1)الصادر عنه .

هي جزاء الإخلل بالواجب القانوني العام الذي يفرض على كل و  ،المسؤولة عن الفعل الضار

ه ي العام الذي يفرضنتيجة عدم الإلتزام بالواجب القانون أالتي تنش (2) شخص عدم الاضرار بغيره

 تيأرية تفالمسؤولية التقصي خرين.لحاق الضرر بالآإالقانون لكل فرد يراعي الحيطة والحذر لتجنب 

جزاء الواجب العام المفروض على الجميع ومصدر الإلتزام الذي تقوم على المسؤولية التقصيرية هي 

 (3) .القانون

 دةافي الم الاردنيورونا في القانون المدني ما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية لناقل فيروس كأ

 .(4)مميز بضمان الضرر(  ر)كل اضرار بالغير يلزم فاعله ولو غي وينص على (256)

                                                           

 .36( الخليلي، مرجع سابق، ص: 1)

 .8-2(. المسؤولية التقصيرية الإلكترونية، دار الثقافة، عمان، ص: 2005( الخليلة، عابد. )2)

المسؤولية التقصيرية لناقل فيروس كورونا في القانون الاردني دراسة مقارنة. مجلة حوليات  (.2020م. )بني حمد عبدالسل (3)
  692-663(، 3)34جامعة الجزائر. 

 1976لسنة  43( القانون المدني الاردني رقم 4)
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انون ي تقصير عن الحد الواجب الوصول إليه فالقأ ،الإضرار أساسم المسؤولية على يقيتفالحكم ب

 ار التي لاضر الأ أساسقام على أسلمي و ردني استنبط أحكام المسؤولية التقصيرية من الفقه الاالأ

صدر  ردني هو مناط بالمسؤولية المدنية ولوالأ المدني في القانون فالضررز يتتطلب بنشوئها التمي

ن يصف عمله أوحتى يكون الشخص ضامنا للضرر الذي يلحق بالغير يجب  (1)من غير مميز.

 .(2)ن ه الضماوليس كل فعل يصيب الغير بضرر يتطلب من بعدم المشروعية.

فرض الضمان دون وجود تعد مهما كانت صور  ردنيوالقانون الأ يتطلب من الفقه الاسلمي ولا

لمادة ردني ونتج من االضمان في الفقة الاسلمي وفي القانون الأ أساسالفعل الضار فالتعدي هو 

معنى ب لفعل(عدم ا أوتزام بالضمان على كل إضرار والإضرار يتطلب )الفعل ل( ترتب الا256)

 (3) الايجابي والسلبي فينشا عنه الضرر ثم علقة سبية بينهما.

 ،راديةلإان الفعل الضار مصدر رئيسي من مصادر الالتزام غير أردني القانون المدني الأ ويعتبر

ية عن ويكون مسؤول المسؤولية تقصير  ،ضرار بالغيردي للإؤ لتزام بالقانون الذي يويتمثل بعدم الإ

 ار.فعله الض

ذا توفرت أركانها  أساسان  المسؤولية التقصيرية هو التعويض شريطه اثبات وجود الضرر وا 

 ا:أركانه وذكر ،من القانون المدني يبين حكم المسؤولية عن الفعل الضار( 4) (256ونص المادة )

                                                           

 .28(. شرح القانون المدني الاردني، دار الثقافة، عمان، ص: 2005( السرحان، عدنان ابراهيم. )1)

 .17، ص: 1(. مصادر الإلتزام في القانون المدني الاردني. دار الثقافة عمان. ط 2005( سلطان، انور. )2)

 .8، ص: 2(. الإلتزامات الفعل المستحق للتعويض. دار موقم للنشر الجزائر. ط2010( قيللي، علي. )3)

.( ]كل إضرار بالغير يلزم فاعله.ولو غير مميز 256تنص المادة )( 4)  بضمان الضررا
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ركان ذه الأه دفع الضمان الا إذا توفرت لفاعليلزم ا والعلقة السببية بينهما ولاضرر والار الضالفعل 

  وهذه الاركان هي:في نقله للفيروس للغير 

لناقل فايروس  التقصيرية في القانون المدني الاردني الاضرار في المسؤولية الركن الاول:
 كورونا

ي الحالتين عتبر القانون المدناو  (يأتي )تسبباا  أو)مباشرة(  في القانون المدني يأتي فعل االإضرار

 أور مباشرة االاضر : 1ن )يكون أ( في القانون المدني على 257المادة )للمسؤولية ونصت  سبباا 

ذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي إف :2 بالتسبب التعمد  وأن كان بالمباشرة لزم الضمان ولاشرط له وا 

 .ضرر( إلى اا ضيأن يكون الفعل مف أو

احيه وقصد ته الايضضرار مرتبطة بالمسؤولية التقصيرية في القانون المدني. بحسب مذكراوالأ

 .رضر )التعمد(: ال ومن مذكرات القانون )الفعل المخالف للقانون(.أوع( و المشر  بالاضرار)الفعل غير

 يكون الفاعل حق في اجراء الفعل الذي حصل بسببه الضرر. ن لاأما التعدي: أ

رر ان الضذا كإف يقصد الضرر من ذلك ويقع الضرر بغير قصد. وقد يتعمد الشخص الفعل ولا

ن يكون الفعل أ أوواذا كان الضرر بالتسبب اشترط التعمد والتعدي  يشترط التعمد والتعدي. مباشرة لا

بالتسبب.  وأالغير سواء كانت مباشرة  إلىفعال في نقل فيروس كورونا قد تتعدد الأ ضرر. إلىيؤدي 

لمصابين باتخاذ  المخالط أوالمشتبه بإصابته  أو( عدم التزام المصاب 8وذكر في أمر الدفاع )

عدم الإلتزام  وأ عدم الافصاح عن اصابته. أو التدابير الوقائية التي تتطلب منه لمنع انتقال الفيروس.

دئذ قيام أي تصرف تعمد نقل العدوى للغير فعن أو تعريض أي شخص للعدوى. أوبالتدابير الوقايه 

للغير  ن وهذه المخالفة فيها إضراربالقانو  التزامهب يلحق الضرر للغير ويصبح ناقل العدوى مخلا 

 يوجب ضمان الضرر تجاه الشخص المصاب.
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ضرار المباشرة: يكون الضرر نتيجة طبيعة الفعل الضار واذا الحق الضرر للغير بطريقة والأ

 ،لقوعلى فاعله الضمان المط ،للفاعل لانه يعتدي على حق الغير وماله ةمباشرة وتكون المسؤولي

مسؤولية التعمد فاذا تحققت الشروط ال أووملزم بتعويضه دون شروط كالتعدي  راذا ارتبط فعله بضر 

لذي يفترض الموضوعية للفعل الضار ا ةخذ بالنظريأفالمشرع ي التقصيرية )الضرر والعلقه السببية(

الخطا ويلزم لاثباته بتوفر الضرر دون الخطا فاذا ماتم نقل الفيروس مباشرا لزم ناقل العدوى التعويض 

 .قات الطبية التي يتحملها المنقول له العدوى )المجني عليه(فكدفع الن

ن فم ليه القطرات مإخر وانتقلت آمثال: كأن يسعل الشخص المصاب بالفيروس بوجه شخص 

ة قيام الشخص المصاب بلمس شخص أخر باليد مباشر  أوصيبب بالفيروس بسبب العدوى أالمصاب و 

ت ملزم تقيدهم بالتدابير الوقائية المفروضة عليهم في هذه الحل بسبب العدوى لعدم وأصيب بالفيروس

ير منه تقص أوبسبب اهمال  أوالمصاب الذي نقل العدوى بالضمان ولاشرط له سواء تعمد بالفعل 

 .ولو دون قصد

يلزم وجوده من الوجود ومن عدمه لعدم في  نه هو "ماأضرار بالتسبب: ويعرف السبب بما الإأ

 .( من مجلة الاحكام العدلية هي )الوسيلة(888) كم عنده لا به ."وذكرت في المادةذاته فيوجد الح

واستوجب القانون المدني الاردني لتعويض المتضرر لابد من تحقق الشروط الثلثة : التعدي 

 وأن يكون الفعل موديا لضرر.، والتعمد،

مست القطرات التي مثال: الشخص المصاب قام بلمس سطح مادي اوقام بالعطس والسعال ول

اشياء اخرى وقام شخص اخر بلمس الاسطح وانتقلت اليه العدوى  أوالاسطح  إلىخرجت من فمه 

اشياء تخص المصاب وقام  أوقيام الشخص المخالط للمصاب بفيروس كورونا وبنقل ملبس  أو
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ر الوقائية يبوضعها في مكان ما ثم جاء شخص ولمسها وتسببت له العدوى اليه لعدم تقيدهم بالتداب

 ضرر حتى يلزم الشخص إلىان يكون الفعل موديا  أولتعدي  أوفي هذه الحاله يشترط التعمد 

 .المتسبب بنقل العدوى بالضمان

يتضمن نقل الفايروس بحالتين الاولى الاردني ( من القانون المدني 257)المادة بناء على نص 

يرية شرة عندئذ ستقع عليه مسؤولية التقصالغير مبا إلىان تكون انتقال الفيروس من شخص مصاب 

مدني لان القانون ال وملزم بضمان باتجاه الشخص المصاب بالعدوى في جميع الاحوال بدون شروط

ستوجب التعدي فاذا قام بفعل يسبب الضرر للغير ي أو المباشر التعمد لاضرارا اهالاردني لم يشترط في

 شخص إلىالمخالط  أولفيروس من الشخص المصاب اذا انتقل ا-الثانية : الضمان. وفي الحالة

ضمان  يكون فعله يودي لضرر فيستوجب عليه أوتعديا  أواخر بالتسبب فيشترط بمسالته متعمدا 

ذا لم تتحقق شروط بالتسبب عندئذ يكون غير ملزم بضمان.  الضرر وا 

 الضرر في المسؤولية التقصيريه في القانون المدني الاردني الركن الثاني:

جعل المسؤولية المدنية لكن لم تختلف ب أساسختلف النظم القانونية وتتباين في موقفها من ت

اشتراط الضرر لقيام هذه المسؤولية فل مسؤوليه ولاضمان حتى لو وجد خطأ وفعل فالضرر لاخلف 

 .عليه من اركان المسؤوليه المدنيه )تقصيرية والتعاقدية(

صلحه بم أوالشخص من جراء المساس بحق من حقوقه ويقصد بالضرر هو الاذى الذي يصيب 

 (1) ضرر.غيرها التي تلحق بالمت أومشروعه له سواء كانت المصلحه متعلقه بجسمه اوماله اوحريته 

                                                           

  1975( لسنة 75 -58القانون المدني الأردني رقم )( 1)
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يقع الاذى على مصلحة الشخص مادامت  ويكفي انميه القانون حولايشترط الحق ان المساس بحق ي

 (1) للقانون( ة)غير مخالف المصلحة مشروعة

: وهو الإخلل بحق المتضرر ذات قيمة ماليه ولى ضرر ماديالصورة الأ الضرر له صورتين: 

ي هو كل ضرر يصيب الشخص ف أو. وينتج عنها خسارة التي لحقت بالمتضرر ومالحقه من كسب

جسماني  مصلحة مشروعة له فيسبب له خسارة مادية وهونوعان الاول ضرر أوحق من حقوقه 

يتكفلها  رر ماليوالثاني ض كعدوى باصابته بالفيروس ( فيؤثر على صحته.فالضرر يصيب جسمه )

من مصاريف ونفقات العلج وغيرها التي تفقر ذمته الماليه فلبد من الضرر المالي ليتحقق التعويض 

 .بتوفر الشروط 

ة نسان من الناحيهو ضرر يصيب الإ-:  دبي()الضرر الأ معنويالالضرر  أما الصورة الثانية

وفاة  اشخاص على غير محسوس ويكون داخل النفس الانسانية كالألم الذي يصيب مالية وهوالر غي

 اقاربه من عدوى )فيروس كورونا( .

 وأويستحق المتضرر التعويض عن الضرر المادي والمعنوي سواء كانت مسؤولية تقصيرية 

 .معنوي أوذا كان الضرر مادي إشروط يجب توافرها  ةعد عقدية وللضرر

جب ان يكون الضرر محقق الوقوع فإذا كان محقق حدوثه نتيجه عدوى فيروس كورونا ي (1

قد يكون مضرور قد مات نتيجه الاصابة ويعتبر الضرر  أوحقق حدوث الإصابة تمثل في

مؤكد ا بالمستقبل كأن يصاب الشخص بالفيروس كورونا وتعطل عن العمل في  أومحققا 

                                                           

 1948( لسنة 131القانون المدني الأردني رقم )( 1)
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درته على العمل في المستقبل فقد لايكون باستطاعه نها ستؤثر في قأالحال فمن المؤكد 

تقدير الضرر بالمستقبل في الحال لانه توقف على أمر لم تظهر نتيجته بعد. ففي هذه الحالة 

ين ن يؤجل حكم بالتعويض حتى يتبأ أويحكم القاضي بالتعويض عن الضرر بالمستقبل 

  .مدى الضرر كله في المستقبل

 غير متوقع. أوء كان متوقع اذا كان الضرر مباشر سوا (2

مصلحة مالية مشروعة فقد يصيب الضرر حق المضرور  أوان يصيب الضرر حقا  (3

الاعتداء على اموال  أوالجسم  ةالاعتداء على سلم أوكالاعتداء على حياة الشخص 

الشخص كحرق منزله وغيره قد يصيب الضرر المصلحة المالية للمضرور ويشترط بهذه 

 . يجوز الحكم بالتعويض فل أولتي تمس تكون مصلحة مشروعة الحالة المصلحة ا

وقد اهتم المشرع الأردني منذ النشأة الأولى للدولة بالمسؤولية التقصيرية للأفراد في كثير من 

م 1992( لسنة 13وقد تضمن قانون الدفاع رقم ) ،الحالات أبرزها حالات الحرب وانتشار الأوبئة

حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارىء تهدد الأمن إذا  -أ /أ(: "2في المادة )

يام ق أو، في منطقة منها بسبب وقوع حرب أوالسلمة العامة في جميع أنحاء المملكة  أوالوطني 

 وأانتشار آفة  أوكوارث عامة  أوفتنة داخلية مسلحة  أوحدوث اضطرابات  أو، حالة تهدد بوقوعها

ويتبين من  ،(1) "القانون بارادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء وباء يعلن العمل بهذا

 حالات الطوارئ التي تهدد الدولة بمختلف مكوناتها إلىالنص هذه المادة أن المشرع الأردني قد أشار 

ى لكما جرم هذا الأمر الأشخاص الذين لا يمتثل لأوامر الدفاع حفاظاا ع ،بما في ذلك انتشار الأوبئة

                                                           

 . 1992( لسنة 13/أ( من قانون الدفاع الأردني رقم )2المادة )( 1)
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اد المسؤولية التقصيرية للأفر  إلىمن هذا القانون تبين الإشارة  ،(7ففي نص المادة ) ،المجتمع الأردني

وذلك من خلل فرض عقوبات على الأفراد تجاه مسؤوليتهم التقصيرية بعدم الامتثال لهذا القانون 

ي صوص عليها فيعاقب من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المن -أحيث نصت هذه المادة على "

 وأالغرامة بمبلغ ثلثة الاف دينار  أوالاوامر على ان لا تتجاوز العقوبة الحبس مدة ثلث سنوات 

اذا لم تبين اوامر الدفاع عقوبة للمخالفة فيعاقب المخالف بالحبس مدة لا تزيد  -ب العقوبتين معا.

  .(1) "العقوبتينباحدى هاتين  أوعلى ستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة دينار 

م بأن هناك مسؤولية تقصيرية تجاه الأشخاص الذين 1992( لسنة 13ويقودنا أمر الدفاع رقم )

لى حيث خصص عقوبات ع ،لا يمتثلون لأوامر الدفاع الخاصة بالحفاظ على المجتمع الأردني ككل

 .أولئك الأشخاص من منطلق مسؤوليتهم المدنية والتقصيرية تجاه المجتمع الأردني

ون بالتزامة بالواجبات المطلوبة منه في القان المصاب ففي جائحة كورونا يكمن الضرر في إخلل

. يسبب الوفاة وأحيانا( فتلحق ضرر مادي ومعنوي للغير وخاصة الضرر الصحي 8امر الدفاع )

ب التها وأضرر وخيم ينتج من التهاب استسلم الجسم  إلىوقد يسبب الفيروس مع تعدد المتحورات 

مختلف اجزاء الجسم وغيرها من الاعراض  إلىرئوي حاد ضيق تنفس ليصعب وصول الاكسجين 

 سابقا.لتي ذكرت اوالمسببات 

فناقل العدوى في المسؤولية التقصيرية يكون ملزما ماديا ومعنويا عن الضررالمباشر المتوقع 

 ضرر الجسدي الذيفال والغير متوقع بناء على الضرر الجسدي والصحي وما يؤدي من نتائج.

قدان عمله ف إلىوفاته ويودي  أومرضه  أويتسبب به ناقل العدوى للمصاب هو إصابته بالمرض 

                                                           

 . 1992( لسنة 13( من قانون الدفاع الأردني رقم )7المادة )( 1)
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لها ك ( وتكاليف نفقات العلج والادويه.ةخر من العمل )عامل المياومأاوضرر ناتج من الكسب المت

المصاب بالآم  حساسإما الجانب المعنوي أمخاسر ماديه )الجانب المادي من الضرر الجسدي( 

عدم قدرته على المشي أوعدم ممارسة حياته  أوعضوية ونفسيه نتيجه نفور الجميع من المصاب. 

 (1)الطبيعية كالمعتاد ...الخ.

تي يجب ولكن الشروط ال له واقعية موضوعية لا رقابة فيه بمحكمة التمييز.ألة الضرر مسأفمس

  (2)لقانون التي تخضع لمحكمة التمييزلة اأتوفرها هو الضرر وجواز الضمان تدخل ضمن مس

 العلاقة السببية  الركن الثالث:

 أعتبرتمشروع ( والضرر و التعرف العلقة السببيه هي "العلقة بين فعل الإضرار)الفعل غير 

 .(3)الإضرار هو إلتزام بالضمان الفعل

( 4) (625/725/266) السببيه للفعل الضار في المواد ةالرابطالاردني ذكر القانون المدني 

ب ن الفعل غير مشروع هو سبأأي  مشروعالوحددت العلقة السببية بين الإضرار هو الفعل غير 

المشروع.  غيرفالضرر هو نتيجة الفعل  المشروع لما حدث الضرر.غير  لولا الفعل هنأأي  ،الضرر

                                                           

 (1)  WHO. (2020). Modes of transmission of virus causing COVID-19: implications for IPC 
precaution recommendations، available on: 

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-
causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations 

(2)  https://www.bbc.com 

(3)  https://www.webteb.com   

(: 257) ضرار بالغير يلزم ولو غيرمميز بضمان الضرر(. وتنص المادة( كل إ256) نص المادة من القانون الأردني (4)
ذا وقع بالتسبب فيشترط التعدي 2يكون الاضرار بالمباشر والمتسبب   أوالتعمد  وأ. فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولاشرط له وا 

رر من ضرر وما فاته من كسب الضرر(. )يقدر الضمان في جميع الاحوال بقدر ماألحق المض إلىان يكون الفعل مفضيا 
 بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار(. 

https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
https://www.who.int/news-room/commentaries/detail/modes-of-transmission-of-virus-causing-covid-19-implications-for-ipc-precaution-recommendations
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 دوث الضررح إلىفعندما يعرض أي موضوع للقاضي للحكم به يبحث عن السبب الحقيقي الذي ادى 

 سؤولاا والضرر حتى يكون الشخص م فيجب اثبات وجود علقة سببية بين الفعل الضار)غير مشروع(

 .روعجزاء الفعل الضار الغير مش عن فعله وهو ركن هام بقيام المسؤولية ويترتب عليها )الضمان(

ن والقرائن الاعياويمكن إثبات العلقة السببية بين الفعل الضار والضرر بكافة الوسائل كشهود 

ر بالمحكمة ضرر السيتضرر.ولايستطيع المتنواعها ويقع عبء الاثبات على المأوالخبرات بمختلف 

 إلىتخضع  فالوقائع لا الذي سببه كان الضرر والعلقة السببية بينهما. أوالخط الإ اذا اثبت الضرر

 رقابة محكمة التمييز.

ضرر وقالوا ان ال والضرر. ن الإضرار )الخطا(بدراسة العلقة السببية بي مختصونوتوسع ال

بالتسبب واجتمع الفقهاء على وجوب ضمان الأضرار التي تحصل مباشرة لانها  أويحصل بالمباشرة 

لضمان الاضرار الناتجة من التسبب اختلف الفقهاء  بالنسبة والخطأ. اما،لافرق بينها وبين العمد 

بب فمنهم من إقتصر الضمان على حالات العمد دون المسلمين في وجوب الضمان الناتج من التس

 غيرها )راي الشافعية والحنفية(.

أما المذهب المالكية استوجب الضمان الناتج بالتسبب حتى لو لم تكن مقصودة سواء حدثت 

 . (1)إهمال أوبالخطا 

بفعل  هوفي جائحة كورونا يستوجب على المصاب )المضرور( إثبات ان فيروس كورونا قد انتقل إلي

ون قانالحامل له دون إصابة وفق  أوسواء كان الناقل مصاب به ،)الخطا( الناقل العدوى مباشرة 

 .(256المدني )

                                                           
(1)  https://www.mayoclinic.org/ar/diseases-conditions.  
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نتقل ان يثبت ان )إصابته بالفيروس كورونا( قد ا أما اذا انتقل الفيروس بالتسبب فعلى المصاب

ون وفق قان .لمصاب مميزاا إهمال من المصاب شريطه ان يكون الشخص ا أوإمتناع  أوإليه بفعل 

  ول:الفرع الأ .(1) (257/2ردني )المدني الأ

  

                                                           

 .1976لسنة  43القانون المدني الاردني رقم ( 1)
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 :الرابعالمطلب 
 والمسؤولية العقديةالفرق بين المسؤولية التقصيرية 

هم الفروقات ألي وفيما يان المسوؤلية التقصيرية تختلف عن المسوؤلية العقدية في جوانب كثيره 

 وهي:

ولية ؤ سيرية بلوغ الفاعل سن الرشد بل يشترط التمييز فقط واما الملايشترط بالمسؤولية التقص :ولاا أ

 ية.أساسالعقدية يجب ان يبلغ سن الرشد كقاعدة 

ويستطيع  لينولية التقصيرية ويفترض تعدد المسؤو ؤ التضامن بين المدينين بالتعويض بالمس :ثانياا 

و لايفترض العقدية فهويختلف بالمسؤولية  ،بشكل منفرد بكل التعويض أون يطالب مجموعة أ

 ين عند الإخلل بالعقد.تن تتعدد المسؤوليأ

اء بالمسؤولية يجوز الاعف عفاء من المسؤولية العقدية. ولايجوز الاتفاق بين الطرفين على الإ :ثالثاا 

 نها حق للنظام العام.التقصيرية لأ

ما أفقط.  د التعاقدل المسؤول عن تعويض الضرر المتوقع عنأفي المسؤولية العقدية يس :بعاا ار 

 ؤول عن الضرر المتوقع والغير متوقع.سالمسؤولية التقصيرية يسأل الم

في المسؤولية العقدية يلزم المتعاقد المتضرر إثبات الاخلل الذي نتج عن الضرر الذي   :خامساا 

تقصيرية أما المسؤولية ال جنبي وقوة قاهرة.ألسبب  تسبب به وليس نفي المسؤولية عنه الإ

لسببية وعلقتة ا وجانب هذا التقصيرمن حيث الفعل والضرر كانب إثبات كل مقومات وار يج
(1). 

                                                           

  .24اد، ص: (. نطاق المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية .البصرة .مطبعة حد1968( الخطيب، حسن. )1)
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صيريه لمسؤولية اللتق؛ حيث أن االتشابة بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقديةان و 

 ملالتزاا واحد هو الإخلل بالالتزام سابق سواء كان مصدر أساسقدية تقومان على عاوالمسؤولية الت

 القانون. أوالعقد 

لية التقصيرية والعقديه متشابهتان حيث ان كلهما نتيجة للخلل بالالتزام قانوني و ان المسؤ 

هدف من الوكلهما يقوم على ثلث اركان الخطا والضرر والعلقه السببيه بين الخطا والضرر و 

صلح ؤ هاتين المسؤوليتين حق المس ذمة  لذي أحدثه العمل فيخلل االول عن العمل غير المشروع وا 

أحد طرفي العلقة القانونية ويتم إعادة التوازن بين الذمم المالية عن طريق إلزام المسؤول بتعويض 

 .(1)المضرور عن الضرر الذي لحق به 

ويرى الباحث ان المسؤولية المترتبة على نقل عدوى كورنا هي مسؤولية تقصيرية على نطاق 

 .ى نطاق ضيقواسع وهي مسؤولية عقدية عل

  

                                                           

 .1، ص: 2/291تنقح  5(. الوافي في شرح القانون المدني. دار الكتب القانونية القاهرة، ط1998( الخليلي، حبيب. )1)
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 :الفصل الثالث
 ردنيالأ  في التشريععدوى كورونا  اقلالآثار القانونية لن
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 :الفصل الثالث
 الأردني في التشريععدوى كورونا  اقلالآثار القانونية لن

يتقارب مفهوم جائحة كورونا باعتبارها وباءا يسري في جميع أرجاء المعمورة بشكل كبير من 

دقاا حوادث مجتمعية تشكل خطراا مح حدوثادث الاستثنائية في القانون، والذي يقوم على مفهوم الحو 

 .(1)بالأفراد وتخرج عن دائرة توقع الأفراد وقدرتهم

ويشترط للحكم باعتبار الحادث الاستثنائي من قبيل القوة القاهرة تشكيله لخطـر جـسيم يصيب 

قبلي مؤكد، وكذلك أن يكون هذا الحادث مهدداا الدولة بشكل مست أوالدولة ونظامها العام بشكل فعلي 

 .(2) بخطر جسيم، لا تقدر الدولة على مواجهته بوسائل الضبط الإداري العادية

( من جانب تأثيره المجتمعي 19بشكل أدق فايروس كورونا )كوفيد  أوجائحة كورونا  إلىوبالنظر 

 حيث شكل من حيث نطاق انتشارهئة عليه، نرى انطباق كافة مقومات الحوادث الاستثنائية الطار 

أما من حيث بات يستوطن جل دول العالم، وباء لم يقتصر على الأردن بل كان وباء عالمي، و 

 .(3)خطورته فقد شكل بسرعة انتشاره وبما حصد من الأرواح البريئة خطراا محدقاا بجميع أفراد المجتمع

احية الوصف القانوني تكتسي صبغة الحوادث (، ومن ن19وبذلك نرى أن جائحة كورونا )كوفيد 

الاستثنائية المستجدة على الدول، والتي توجب عليها باعتباره مسؤولة عن حماية النظام العام بكافة 

                                                           

(. القانون المدني )المصدر الإرادي لللتزامات(. الطبعة الأولى. مطبعة النجاح الجديدة. الدار 2007( عبد الحق، صافي. )1)
 .6-1، ص: البيضاء، المغرب

(. أثر الحوادث الاستثنائية على العقود في التشريع الأردني والمغربي. مجلة 2020( عبد العزيز، علي، وبداع، محمد. )2)
 .1(، ص: 11) 1الدراسات المندمجة، 

 .2، 1، ص: ( مرجع سابق2020عبد العزيز وبداع )( 3)
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عناصره المحددة كما أشرنا سابقاا بالأمن العام والسكينة العامة وكذلك الصحة العامة، توجب عليها 

ي نظرية الظروف الطارئة الت إلىها من خطر هذا الوباء، واللجوء اتخاذ كافة الوسائل لحماية مواطني

تعطيها الحق في استعمال وسائل ضبطية أشد صرامة من المطبقة في الظروف العادية، وكانت على 

وسوف نتناول في هذا الفصل اثر قيام المسؤولية التقصيرية لناقل فيروس  .حساب حريات الأفراد

 دنية لناقل فيروس كورنا بالمبحثيين التاليين.واثار المسؤولية المكورنا 
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 :الاولالمبحث 
 فيروس كورونا لناقل ةالتقصيريالمسؤولية  ر قيامآث

إذا اثبت الشخص المصاب )المضرور( بعدوى فيروس كورونا بفعل الشخص الحامل للمرض 

 يستحق الضمان. ةركان المسؤولية التقصيريأالذي تسبب بالعدوى وأثبت الضرر الذي أصابه. بتوافر 

ية ثار الناتجة من المسؤولالآومن  يدافع بعدم مسؤوليتة عن الضررأن ويستطيع مرتكب الضرر 

 دوى كورنال عهي المسؤولية التقصيرية للشخاص ومسؤولية المراكز الصحيه عن نق التقصيرية

 بالمطلبيين التاليين:

 :المطلب الاول
 المسؤولية التقصيرية للاشخاص

ن الأشخاص الاعتباريي إلىفنحن نشير  ،مسؤولية الأشخاص في المقام الأول إلىة عند الإشار 

 وأحيث ي عرف الشخص الاعتباري على أنه: "مجموعة من الأشخاص  ،المسؤولين عن تصرفاتهم

مع  ،سياسية أواجتماعية  أوتحقيق غرض معين وغايات إما أن تكون اقتصادية  إلىالأموال تهدف 

تبارية فتبدأ الشخصية الاع ،نون بهؤلاء الأشخاص على أنهم أشخاص اعتباريونضرورة اعتراف القا

 .(1) من اعتراف المشرع بها لتمارس نشاطها وغاياتها"

نما أشار إليها بحسب  إلىولم يشر المشرع الأردني صراحةا  بيان ماهية الشخصية الاعتبارية وا 

الأموال تثبت  أول مجموعة من الأشخاص ( من القانون المدني الأردني بأن: "ك50/6نص المادة )

 ،وبذلك فإن الأشخاص الاعتباريين ذوي الأهلية ،لها الشخصية الحكمية بمتقضى نص في القانون"

                                                           

ل قواعد المباشرة والتسبب، رسالة ماجستير غير (، مسؤولية الشخص الاعتباري التقصيرية في ظ2010( حامد، حسام )1)
 منشورة، جامعة عمان العربية، الأردن.
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هم يتمتعون بشخصية حكمية بمعنى أنهم مسؤولين عن تصرفاتهم وما ينتج عنها من أخطاء أمام 

 .(1)الآخرين

حد ت عد أ ،ضرر الناتج عن أفعالهم الشخصيةمما لا شك فيه أن مسؤولية الأشخاص عن الو 

مسؤولية وأن ال ،كما ت مثل أحد أبرز أشكال المسؤولية التقصيرية ،فروع المسؤولية غير المشروعة

فل يتم  ،وبشكل أكثر وضوح ،اا على فكرة أن الخطأ واجب الإثباتأساسالتقصيرية للأشخاص تقوم 

سلوك الأشخاص وتصرفاتهم كما هو الحال في أشكال في هذه المسؤولية افتراض الخطأ الناجم عن 

حيث يتوجب على مدعي الضرر إثبات الخطأ الناجم عن الأشخاص  ،مختلفة من المسؤولية التقصيرية

قد و  ،غير مباشر دون أي مؤثر خارجي أوويكون ذلك الضرر مباشراا  ،المدعى عليهم أوأنفسهم 

لك العربية منها بما في ذلك الأردنية والعراقية وخلف ذ توافقت العديد من القوانين المقارنة وخصوصاا 

 ،بأن المسؤولية التقصيرية تقضي بأن يكون الخطأ مسبب بالضرورة للضرر للأشخاص الآخرين

ولكي يستطيع المدعي أن يحصل على التعويض عليه أن يثبت  ،ويلزم مرتكب الخطأ بالتعويض

 ،والعلقة السببية بينهما ،رر الذي لحق بالمدعيعدة أشخاص والض أوالخطأ الصادر عن شخص ما 

الضرر والعلقة السببية هي العناصر التي  ،الشروط الثلثة )الخطأ أووأن كل من هذه العناصر 

 .(2)تشكل المسؤولية التقصيرية للأشخاص

                                                           

 ( من القانون المدني الأردني.50/6المادة )( 1)

، 24/6/2022(، مسؤولية الشخص عن الضرر الناجم عن فعله الشخصي، موقع الشرق، تاريخ الوصول: 2022( الشرق، )2)
https://m.al-sharq.com./ 
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 :الثانيالمطلب 
 عدوى كورنا مسؤولية المراكز الصحية عن نقل

تضى القانون العام للبلد إزاء المحافظة على حياة الأفراد تسير المراكز الصحية عموماا بمق

وقد  ،مسؤولية تجاه ناقل عدوى كورونا ،حيث تقع على عاتق المراكز الصحية في البلد ،وصحتهم

 ،نظمت العديد من الدول قوانين وأنظمة وقواعد تجعل هذه المراكز مسؤولة إزاء ناقل عدوى كورونا

فقد استحدثت وزارة الصحة الأردنية الدليل الوطني لمنع وضبط العودى  ،وأما على الصعيد الأردني

 وقد انطوى هذا الدليل على إجراءات عدة تمثلت في كل مما يلي: ،في ظل جائحة كورونا

 فرز وتصينف الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

 إجراءات ضبط العدوى عند التعامل مع الحالات المشتبه بها.

 وتنظيم الأسطح وكافة المرافق الصحية. ،لبشخصية لموظفي القطاع الصحيالوقاية ا

 نشر التعليمات لضبط عدوى كورونا في مختلف المراكز الصحية الأردنية.

 ةنشر التعليمات الخاصة بمنع وضبط عدوى كورونا في أي من العيادات الطبية الخاصة والعام
(1). 

اء إجر  ،بما في ذلك وزارة الصحة نفسها ،حيةفيقع على عاتق المراكز الص ،من جانب آخر

لأفراد والكيفية التي يمكن من خللها وقاية ا ،دراسات بحثية نظرية وميدانية إزاء فيروس كورونا وآثاه

إجراء شراكات بحثية مع المؤسسات والوزارات الأخرى إزاء  إلىبالإضافة أيضاا  ،من هذه الجائحة

إن كان من الواجب إيقافها كالمؤسسات التعليمية والاقتصادية وأي  وما ،القطاعات الحيوية في البلد

                                                           

 (، خطة فتح القطاعات، وزارة الصحة الأردنية، الأردن.2022) 2وزراة الصحة الأردنية ( 1)
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اا وذلك حفاظ ،إعادة تشغيلها من جديد أو ،من المنشآت والمراكز التجارية وخلف ذلك من قطاعات

 .(1) على قوام المجتمع من انتشار فيروس كورونا

  

                                                           

 (، الدليل الوطني لمنع وضبط العدوى في ظل جائحة كورونا، وزارة الصحة الأردنية، الأردن.2020وزارة الصحة الأردنية )( 1)
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 :المبحث الثاني
 اثار المسؤولية المدنية لناقل فايروس كورنا

 تاليين:وفق المطلبين ال ،الراهن آثار المسؤولية المدنية لناقل فيروس كورونا المبحثضمن يت

 :المطلب الأول
 ضمان الضرر في المسؤولية العقدية

الاحكام المتعلقة بالضمان الاتفاقي الذي اطلقته من القانون المدني الاردني ( 364ذكرت المادة )

شر بالكفالة. وانت ةبالشرط الجزائي المتعلق ةدني المرتبطر ( من القانون المدني الأ961/2المادة)

عويض في حال على مقدار الت وقد يتفق المتعاقدين مقدماا  ،العملية ةهميته بالحياالتعويض الاتفاقي لأ

ن يتم أاقي ويشترط بالتعويض الاتف ،خره بالتنفيذأت أو، وعدم تنفيذ المدين التزامه ،خلل بالعقدالإ

، التنفيذ التاخير في أو، نفيذتسواء كان الإخلل ناتج من عدم ال ،خلل بالعقدبل الإالاتفاق عليه ق

 .(1) اتفاقياا  تعويضاا  لا يعتبر التعويض صلحاا  ،بعد تنفيذ العقد ذا كان لاحقاا إنه فلأ

ن تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير أحد المتعاقدين يجوز للمحكمة طلب أوبناء على 

ذا كان الضرر ، ررللض مساوياا  كبر من التعويض المتفق عليه بين الطرفين فيحق له رفع دعوى أوا 

فإذا  خيرألتن الضرر حدث نتيجة اأيثبت  أو ةبكافة طرق الاثبات بطريقه قانوني ئهدعاإوعليه إثبات 

 ياقتنعت المحكمة من خلل البيانات والادلة في الدعوى فانها ستحكم له بالتعويض عن الاضرار الت

 حتى لو زادت هذه التعويضات عنالمبلغ المتفق عليها وهذا ما أكدته محكمة اصابته نتيجة التاخير

                                                           

اة في اتفاق لاحق مع مراع أوبالنص عليها في العقد  يجوز للمتعاقدين ان يحددامقدما قيمة الضمان 1( 364تنص المدة )( 1)
ويجوز للمحكمة في جميع الاحوال بناء على طلب أحد الطرفين ان تعدل في هذا الاتفاق بما يجعل التقدير  -:2أحكام القانون. 

 مساوياا للضرر ويقع باطل كل اتفاق يخالف ذلك(
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حد فريقي العقد أعلى طلب  ( من القانون المدني للمحكمة وبناءا 364لتمييز بقولها أجازت المادة )ا

فتزيد من  قدمان تعدل مقدار الضمان المنصوص عليه في العقد وهو مقدار ما أفترضته الفريقان مأ

لحية من خر وجعل هذه الصبالفريق الآ الذي لحق فعلا  رللضر  تنقصه بما يجعله مساوياا  أومقداره 

 (1) يجوز الاتفاق على ما يخالفها( النظام العام ولا

 أوالمحكمة بالنظر للزيادة  إلى( من حق المتعاقدين اللجوء 364ي اتفاق يخالف المادة )أو 

من باب التشديد في المسؤولية العقدية يجوز تعديل أحكام المسؤولية العقدية ف. نقصان يقع باطلا 

التشديد عن طريق طبيعة الالتزام المفروض على المدين بالاتفاق بحيث يكون  أوسواء بالتخيف 

 (2)الالتزام يحقق نتيجة بدل من أن يكون يبذل جهد.

القضاء  لىإفيكون عدم اللجوء  .قع فعلا نقصانه بما يعادل الضرر الوا أون زيادة التعويض أوبما 

وص بد من الاكتفاء بالتعويض القضائي المنص . لذا لازيادة التعويض يكون ذلك باطلا  أولتخفيف 

 والاستغناء عن التعويض الإتفاقي. (3)من القانون المدني. (363مادة )وفق العليه 

بالإلتزام  وألتزام قانوني إشخص ب مدني على إخلل ويض القضائي هو يقدره القاضي كجزءاا ع"الت

لفصل ل يقدره القاضي ويحكم به. يخلل العقدي هو تعويض الذعن ضرر لشخص فالإ عقدي نشأ

ها الإعذار التنفيذ فهي دعوى يتقدم تأخير أوخلل بالالتزام الذي يقيمها الدائن نتيجه الإ في الدعوى

                                                           

 2000 /31/1يئة عامة( تاريخ )ه 1056/1999قرار محكمة التمييز الاردنية رقم ( 1)

المصادر  2(. شرح القانون المدني النظرية العامة للإلتزام، الجزء الأول مصادر الإلتزام 1978وحيد الدين، سوار محمد. )( 2)
 337غير الاردنية، الطبعة الجديدة، دمشق، ص: 

في العقد تقدره بما يساوي الضرر فعلا  أوضمان ( من القانون المدني الاردني على أنه")إذا لم يكن ال363نصت الماددة )( 3)
 حين وقوعه"(
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يها بالتنفيذ محل ف حوال التي لاعويض في الأفاؤه ويحكم بهذا التيفي الحالات التي يجب فيها است

 (1)المدين التزامه". لمجرد تأخر حوال التي يثبت فيها إصابة الدائن بضررالعيني وفي الأ

لم يكن يكن محددا في القانون بنسبة معينة فإن  أو فإذا الضمان لم يتم الاتفاق عليه مقدماا 

اتفق مع  شخص مثلا  عند وقوعه. للضرر اوياا ن يكون مسأالمحكمة هي التي تقوم بالتقدير بشرط 

ورد بهذه الحالة ن المستإفيذ فنخر عن التأتاجر بتوريد له ملبس بحلول العيد لكن المورد لم ينفذ وت

تحكم له بالضمان عن عدم التنفيذ فالمحكمة س ةالمطالب أون يلجأ للقضاء ومطالبته بالتنفيذ العيني أ

سلمي لإثير القانون المدني بالفقه اأوهذا ت به دون الكسب الفائت. بالضمان عن الخسارة التي لحقت

كدته محكمة أوهذا ما  ن التعويض لايشمل إلا الخسارة اللحقة دون الكسب الفائت عملا أعلى 

 (2)التمييز.

  

                                                           

(. الموجز في شرح القانون المدني الاردني. الجزء الثاني في أحكام الإلتزام. دار الحرية 1977الحكيم، عبد المجيد. )( 1)
 .48. ص 3للطباعة. بغداد. ط

مقدرا في القانون أوفي العقد فتقدره المحكمة بما يساوي  نص محكمة التمييز "إذا لم يكن الضمان عن المسؤولية العقدية( 2)
 "( من القانون المدني363الضرر الواقع فعل حين وقوعه عمل بالمادة )



60 

 

 :المطلب الثاني
 لناقل فيروس كورناالتقصيرية  التويض في المسؤوليةضمان 

الحكم لمحكمة الإ بامام أونا للغير هي مسؤولية تقصيرية فليس ظم حالات ناقل فيروس كور عم

المسؤولية التقصيرية هو التعويض بالمقابل عكس المسؤولية العقدية التي يكون  أساسنه لأ .بالمقابل

لية المسؤو  أساسغير نقدي و  أو. والتعويض بالمقابل يكون نقدي (1)صل التعويض فيها عيني في الأ

نقدي هو الحكم على المدعي الوالمقصود بالتعويض غير . (2)التعويض فيها نقدين يكون أالتقصيرية 

صعوبة تحديد  إلىدبي الذي يمس السمعة والكرامة يؤدي ما الضرر الأأ. (3)مر معين أداء أعليه 

ن الاعتداء وقع على كرامته وسمعة الانسان واصاب التعويض بالمقابل النقدي عن هذا الضرر لأ

. وبين الفقه من عدم امكانية تعويض الضرر (4)اعية وهي امور لايمكن تقديرها نقديا مكانتة الاجتم

لمادية يفرض على الاضرار ا اسباب. فالتعويض ة)المعنوي( بمقابل نقدي وبينوا ذلك لعدأوالادبي 

ع مبتبريرهم ان النقود هي وسيلة لجبر الضرر المادي والمعنوي )الادبي( و  .(5)والمعنوية )الادبية( 

 لىإوجود حالات لايمكن تعويضها عينيا لاستحالة إعادة الحال كما كان في السابق فلبد من اللجوء 

فلبد من تعويض الاضرار من ناقل فيروس كورونا عن الاضرار  .(6)التعويض المقابل)النقدي(

                                                           

 528(. التعسف في استعمال الحقوق والإلغاء العقود. مطبعة مصر. القاهرة. ص 1960عامر، حسين. )( 1)

(. المسؤولية المدنية عن مضار الجوار الغير مألوفة. المركز 2017فاضل، شروق، عباس، علوان، واسماء، صبر. )( 2)
 119العربي للنشر والتوزيع القاهرة. ص 

 77(. التعويض العيني. رسالة ماجستير كلية الحقوق. جامعة النهرين. ص2011لغته، نصير صبار. )( 3)

 .81يرية. دار الحداثة ز بيروت. ص(. التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤولية التقص1985السعيد مقدم. )( 4)

 417(. مصادر الالتزام. )د.س( القاهرة. ص1966غانم، اسماعيل. )( 5)

 284. ص 1(. مسؤولية مدنية للنشر القاهرة. دار الكتب القانونية. ط2015لعسيلي، شرين حسن امين. )( ا6)
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ومتطلبات  تقافضرار التي تسبب بها من النالمادية إذا إلزم المدعي عليه بالتعويض النقدي عن الأ

 الطبيب ومستلزمات المستشفى وغيرها. رةالعلج واج

 ويقصد بالتعويض النقدي توفير المنفعة النقدية للمتضرر وبحيث توازن هذه المنفعة مقدار ما

عن طريق الحكم له بذلك والسبب هو ان الضرر لم يمحو في الاصل بل جرى  لحقه من ضرر

در والكسب الفائت. فالمحكمة تق ،ن: هما الخسارة اللحقةوللتعويض النقدي عنصري (1)تعويضا عنه.

خص ش صادر من التعويض بقدر مالحقه من خسائر بشرط ان يكون الضرر الناتج عن تصرف

  (2)الغير عن العقد.

ر الذي يعوض عنه هو ضرر ر ن الضفإ عقديةإذا كانت مسؤولية الاخلل بالعقد هي مسؤولية 

 كل من الطرفين. أولحق بالدائن  دبي الذيمادي وكذلك الضرر الأ

 لىإفل مناص من اللجوء  وفي جميع الحالات التي يتعذر بها الحكم بإزالة الضرر عينياا 

 لجبر الضرر. التعويض النقدي

  

                                                           

 278خطأ. مطبعة النايمس، بغداد، ص(. كتب المبسوط في شرح القانون المدني ال2006الذنون، علي حسن. )( 1)

( من القانون المدني الفرنسي التي نصت على انه )يعادل التعويض عن العطل والضرر المستحق 1149انظر المادة )( 2)
للدائن بوجه عام الخسارة التي تكبدتها والربح الذي حرم منه ماعدا الاستثناءات والتعديلت الواردة لاحقا( ونظر مايقاب ذلك 

( من القانون المدني المصصري التي نصت انه) ..ويشمل التعويض مالحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب 221/1مادة )ال
( من القانون المدني العراقي 207/1التخر في الوفاء به( والمادة ) أو(طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام 1بشرط ان يكون هذا نتيجة )

ة التعويض في جميع الاحوال بقد مالحق المتضرر من الضرر ومافاته من كسب بشرط ان التي نصت على انه ) تقدر المحكم
 يكون هذا نتيجة للعمل غير المشروع(.
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 يرية عن ناقل عدوى فيروس كورونانفي المسؤولية التقص الفرع الاول:

ما ثبت وجود علقه بينهأالخطا و ن الضرر نتج عن أوالضرر و  أاذا اثبت المتضرر وقوع الخط

نبي ) قوة جأن الضرر نتج من سبب أن يثبت أعفاء نفسه من المسؤولية فعليه إراد المسؤول أواذا 

 الضرر أن الشخص أثبت إذا( من القانون المدني الاردني على ذلك "261كما نصت المادة ) قاهرة(

 فعلا  أو لغير فعلا  أو قاهرة وقوة فجائيأ دثحا أو فة سماويةاك فيه له يد لا أجنبي سببا  عن نشأ قد

ففي قرار محكمة  (1) ذلك[ بغير الاتفاق أو مالم يقضي القانون بالضمان ملزم غير كان لمتضرر

بيه ن ينفي علقته السبأيستطيع الشخص تبعاا لمضمون هذا القرار، و  .(2019/ 482ز رقم )يالتمي

لفعل ثبات العلقة بين اإلضرر الناجم عنه من خلل عدوى الفيروس وبين امن نقل بالفعل الضار 

 بفعل شخص آخر المضرور إلىن العدوى انتقلت أويثبت  (2)،ر وبين الضرر الذي لحق بهاالض

نه "يجوز للمحكمة أمن القانون المدني الاردني ب (264ونصت المادة ) (3)،وليس هو من فعل ذلك

إذا كان المتضرر قد اشترك بفعله في إحداث  ماتحكم بضمان  ن لاأ أوأن تنقص مقدار الضمان 

 ".زاد فيه أوالضرر 

 كورونا عدوىحدود الاعفاء الاتفاقي من المسؤولية التقصيرية لناقل  الفرع الثاني:

حكام المسؤولية التقصيرية فل نستطيع ان نعتبر أ( حدد 256لمدني الاردني مادة )افي القانون 

 لنظام العاما الاعفاء منها باعتبار أن أولايجوز الاتفاق على تعديلها مة نتبعها و االاعفاء هي قاعدة ع

 ( من القانون المدني الاردني "يقع باطلا 270) ليه المادةإدعت  لايجوز مخالفته ولو بالاتفاق وهو ما

                                                           

 . 120الالتزامات. دار الأمان للنشر، الرباط، ص (. مصادر2016العرعاري، عبد القادر. )( 1)
)2( RUE dufourmantelle. )2020(. Force majeure in civil or commercial contracts and in 

administrative contracts. Paris، ،p32. 

)3  ( Henry LALOU. (1932). Civil liability. Basic principles and practical applications. 2 ed. 

Dalloz. Paris.P.164. 
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يز يعلى الفعل الضار "وصدر قرار محكمة التم ةكل شرط يقضي بالاعفاء من المسؤولية المترتب

 (1)(385/2019بذلك رقم)

 الدعوى تقادم الفرع الثالث:

ماع يدفعه لعدم س لتخلص من إلتزامه بالضمان ممالقد يلجا المدعي عليه )ناقل الفيروس( 

الأردني، والتي نصت على: ( من القانون المدني 272/1الدعوى للتخلص من المسؤولية وفقا للمادة )

رر سنوات من يوم ما علم المتض ثلث انقضاء عن الفعل الضار بعد شئةلاتسمع دعوى الضمان النا"

واذا كانت الدعوى ناتجة من جريمة وكانت دعوى جزائية وماتزال  "ول عنهؤ لمسوبابحدوث الضرر 

لا إماعها س مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابعة فان دعوى الضمان لا يمتنع

حوال بانقضاء خمسة عشر وى الضمان في جميع الأتسمع دع بامتناع سماع الدعوى الجزائية. ولا

ووجود فرق كبير بين سماع الدعوى بين الفعل الضار الذي يعتبر  سنه من يوم وقوع الفعل الضار

سنوات  3بعد  لاإتسمع  فالدعوى لا ةانه انحراف جنائي فاذا كانت مسؤولية مدني أوانحراف مدني 

المسؤول عنه ولاتسمع بجميع الاحوال اذا انقضت من يوم علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص 

نائيه ج ما اذا كانت المسؤوليةأعاما من يوم وقوع الفعل الضار ولو لم يعلم بالامرين السابقين  15

                                                           

 الفعل إلى وليس العقدية الممسؤولية ىإل( ..)....اذا كانت مطالبة المدعي تستند 538/2019قرار محكمة التمييز رقم ) ( 1)
 من ( 216 ) للمادة وفقاا  إهماله من أولى الكلم وأن أعمال الطرفان عليه اتفق لما وفقا العقد في الوارد الشرط أن كما الضار
 العقدية ليةالمسؤو  عن وليس الضار الفعل عن المسؤولية من يعفي الذي عنه الشرط تتحدث ( 270 ) المادة وأن المدني القانون

 الدفع فيكون وعليه المدني، القانون من ( 213 ) للمادة وفقاا  العقد في التزماه وما المتعاقدين العقد رضا في الأصل أن كما
 ( 270 ) المادة الاستئناف خالفت محكمة وأن باطل شرط هو الاتفاقية إنهاء بسبب بالتعويض المطالبة جواز شرط عدم بأن
 الرد. مستوجب دفع وه المدني القانون من
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 مدة اطول من ثلث سنوات اما بالنسبه للدعوى ومدنيه معا فالدعوى الجزائية لاتسمع الا بعد انقضاء

 .(1)ت مده ثلث سنواتالمدنية يجوز سماعها ولو انقض

  

                                                           

 ( من القانون المدني الأردني.273( المادة )1)



65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الرابعالفصل 
 النتائج والتوصياتو  الخاتمة
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 :الرابعالفصل 
 النتائج والتوصياتو الخاتمة 

 لخاتمةاأولًا: 

ؤولية المس يضاا أالمدنية لناقل عدوى كورونا وبينت الدراسة  ةتناولت هذه الدراسة المسؤولي

ن المسؤولية التقصيرية أت الدراسة بولخصَ  .19س كوفيد_التقصيرية والمسؤولية العقدية لناقل فيرو 

الإلتزام ثره في حال إخلله بأن يجد أع على ناقل )فيروس كورونا( يمكن في القانون الاردني التي تق

 حكامهاألى تعديل يجوز الإتفاق على ع وعدم الإضرار بالغير ولا ،المفروض عليه بموجب القانون

عدوى ة التي تمنع انتقال النظمة والتعليمات المتبعوفق أحكام القانون والأإذ يلزم  .عفاء منهاالإ أو

بيق أمر الدفاع تط تي تم تطبيقها بحق عقد العمل مثلوامر الدفاع الأحت بعض القوانين و .ووضّ للغير

ن من قضى بموجب تطبيق هذا القانون انقطاعهم عن عملهم والمعيار بذلك إمكانية وبيّ  (13) رقم

هذا يدي العاملة باختلط ودون وقوع إصابات بين الأ ية المعلن عنها دوناالحماية والوق اتباع طرق

 يمكن اعتبارها قوة قاهرة. المرض لا

 والتوصيات من أهمها مايلي: من النتائج ةمجموع إلىوتوصلت هذه الدراسة 
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 النتائجثانياً: 

ية تستلزم ا هي مسؤولية تقصير ان المسؤولية التي تترتب على ناقل عدوى كورن بينت الدراسة (1

توفر اركان المسؤولية التقصيرية الثلث الفعل الضار والضرر والعلقة السببية بين الفعل 

  الضار والضرر

إنما هي  ،كشفت الدراسة على أن طبيعة المسؤولية التقصيرية والعقدية لنقل عدوى كورونا (2

صلح الخلل الذي نتج ول عن العمل غير اؤ المسطبيعة قانونية قائمة على حق  لمشروع وا 

عادة التوازن بالذمم المالية عن طريق تعويض  بالالتزام يفرضة القانونعن الاخلل  وا 

 ضرر عن الضرر الذي لحق به. تالم

ن أردني تقع على ناقل فيروس كورونا يمكن المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الأأن  (3

ر بالغير ضرالمفروض عليه بموجب القانون وهو عدم الإثره في حالة إخلل بالإلتزام اأيجد 

ذ يلزم وفق أحكام القانون بضرورة إالإعفاء منها،  أويجوز الاتفاق على تعديل احكامها  ولا

 تي تمنع انتقال تلك العدوى للغير.لنظمة والتعليمات ااحترام القوانين والأ

نية دلناتج عن المسؤولية الموكشفت الدراسة عن تحديد حجم التعويض )الضمان( للضرر ا (4

 .أن المسؤولية المدنية في هذا الشأن إلىلا بد من الإشارة و لنقل عدوى كورونا، 

ر المترتب ض عن الضر وكشفت الدراسة أيضاا عن الشروط التي يجب توافرها لتحقيق التعوي (5

المدعي ب ، وينبغي في بادئ الأمر وجود طرفي الدعوى متمثلةالقانونيلتزام بالإعن الإخلل 

وهو المصاب بفيروس كورونا من الغير، والمدعي عليه وهو الشخص الناقل لفيروس طوروناا، 

 أومعنوي  أوون الضرر، مادي ووجود الضرر الواقع على الشخص المصاب حيث يك

 .صحي
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أظهرت الدراسة أن المشرع الأردني لم ينظر لنقل عدى فيروس كورونا على أنها جريمة،  (6

رع ولم يتطرق المش ،حتى العمد أوعقاب على ناقل الفيروس بطريق الخطأ كما لم يقر بال

لمشرع واكتفى ا ،فرض عقوبات في قانون العقوبات الأردني على ناقل العدوى إلىالأردني 

الأردني بفرض عقوبات على أي من الأفراد الذين يخالفون كافة أشكال الإجراءات الوقائية 

وكذلك العقاب على خلفية عدم امتثال الأفراد لقانون  ،نيةالتي فرضتها وزارة الصحة الأرد

المادة  2008لسنة  (47) وبالرغم مما جاء في قانون الصحة الأردني رقم ،الدفاع الأردني

للعدوى  ض شخصاا عرّ  أو اا "كل من اخفى عن قصد مصابوالتي نصت على  /ب(22)

منه  عن تنفيذ اي اجراء طلبامتنع  أوتسبب عن قصد بنقل العدوى للغير  أوبمرض وبائي 

فإن  ن "حكام هذا القانو ألمنع تفشي العدوى يعتبر انه ارتكب جرما يعاقب عليه بمقتضى 

التجريم يقع على أي شخص امتنع عن تنفيذ أي إجراء طلب منه لمنع تفشي العدوى يعتبر 

طبيعة ونوع د بفلم ترد أي عقوبة قانونية واضحة تفي ،ومع ذلك ،مجرماا ويعاقب وفقاا للقانون

نما نصت المواد وقوانين الدفاع على عقاب عدم الامتثال لأوامر الدفاع وللقواعد  ،العقاب وا 

والأنظمة الوقائية والصحية. فقد جعل المشرع الأردني المسؤولية المدنية على الضرر الواقع 

ئحة نتشار جاعلى الأفراد نتيجة عدم الالتزام بالقوانين العامة والتي من شأنها الحد من ا

بغير  وأبنقل العدوى نفسها سواءا بقصد ولم يجعل المسؤولية على الخطأ المتمثل  ،كورونا

 قصد.
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 التوصياتثالثاً: 

 يلي: نتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، تم تقديم التوصيات كماالفي ضوء 
وانين جنب مع الق لىإضرورة استحداث مواد قانونية رادعة في القانون المدني الأردني جنباا  (1

أي من و  قائية والصحية إزاء جائحة كورونا،الرادعة لعدم الالتزام بالقواعد والتوجيهات الو 

 الفيروسات المحتملة على المدى البعيد.

ضرورة أخذ المشرع الأردني للتدابير القانونية الكفيلة بعدم انتشار أي وباء حالياا ومستقبلا  (2

ات وأيضاا على أي من المسؤولين الذين قد ينتج عنهم تساهل وفرضها على الأفراد والمؤسس

 في التعامل مع تلك الأوبئة من خلل قوانين صارمة لعدم التساهل في التعامل مع الأوبئة.

عامل مع والت ،مسؤولية المدنية حول نقل عدوى فيروس كورونالقيام الضبط السن القانوني  (3

دراكهم حجم وخط  .ورة تلك الأوبئةالأفراد تبعاا لوعيهم وا 

همية اللقاحات لحماية الجميع من هذا الوباء والابتعاد عن الاشاعات أنشر الوعي الطبي و  (4

باصدار تشريعات قانونية ملزمه يترتب على مخالفتها المسؤوليه المدنية خبار الكاذبة والأ

  .التي تستلزم تعويض المصاب من نقل فيروس كورنا
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